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????????? ??????? ??????? ????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ???? Hassouneh:

[د .عارف عز الدين حسونة]

ثبوت النسب والميراث بإقرار الوارث
على مورثه الميت في الفقه اإلسالمي
مع اإلشارة إلى قانون األحوال الشخصية اإلماراتي

*

الدكتور
*
عارف عز الدين حسونة

امللخص
قد يتزوج الرجل يف املهجر -بعقد رشعي لفظي فقط  -ثم هيجر زوجته وولده منها،
راجعا إىل بلده ليتزوج فيه جمددا وينشىء أرسة جديدة؛ متناسيا أرسته األوىل .وقد يتزوج
الرجل زوجة ثانية خُ ْفية عن زوجته األوىل وأوالده منها؛ فرارا من مناكدهتم له لو علموا
بذلك .وقد يستخفي بزواجه الثاين؛ فرارا من قوانني الدول التي متنع تعدد الزوجات رأسا؛
بحيث إن أوالده من زوجته الثانية لذلك ليسوا ثابتي النسب إليه قانونا ورسميا .وقد يكون
للرجل ولد من الزنا يقر به يف مرض املوت أمام أوالده الرشعيني أو بعضهم ،ثم يموت .ففي
ور ُ
يقــر به يف حياته
ث نس َبه أو مل
هذه األحوال ونحوها قد يظهر الوارث الذي َ
َّ
أجه َل ا ُمل ِّ

يقع من الورثة الرشعيني الرسميني إقرار أو إنكار لنسب ذلك الوارث املجهول
رسميا ،ثم ُ
النسب؛ فام احلكم الرشعي يف هذه األحوال عند فقهاء الرشيعة اإلسالمية؟ وما موقف قانون

األحوال الشخصية اإلمارايت منها ؟ هذا ما يتناوله هذا البحث عىل وجه استقصاء املذاهب
ِ
ِ
واملناقشة والرتجيح يف كل مسألة منها .حتى
وتفصيل مسائل قضيته،
واألدلة يف موضوعه،
قانون األحوال الشخصية اإلمارايت من تلك املذاهب،
ــن الباحث ما اختاره
ُ
إذا تم ذلك َبـــ َّي َ
وباح َ
بالتحول عن خمالفة مجهور الفقهاء فيه إىل
واقتــر َح تعدي َله
اإلمارايت فيه،
املقنن
ث
ُّ
َ
َ
َ
َّ
ٍ
ِوفاقهم؛ ألسباب ومسوغات ساقها الباحث يف مباحثات ثالث شف َعها بأقوال العلامء وقواعد
 أجيز للنرش بتاريخ .2017/8/30
 أستاذ الفقه وأصوله املشارك  -قسم الرشيعة والدراسات اإلسالمية – كلية القانون – جامعة اإلمارات العربية املتحدة.
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اإلثبات .عىل أن الباحث اقرتح أيضا تعديال طفيفا يف صياغة الفقرة  3من املادة  357من
قانون األحوال الشخصية اإلمارايت يف حال استبقاء ما تضمنته املادة من ثبوت النسب يف حق
واقرتح الباحث الترصيح يف املادة عينها أيضا
املقر بإقرار الوارث الواحد غري احلائز للرتكة،
َ
ورث
بأن النسب  -ثم املرياث تبعا  -يثبت يف حق املقر واملنكر من الورثة إذا أقر به عىل املُ ِّ

رجالن أو رجل وامرأتان من العدول من الورثة.

املقدمة
قد يتزوج الرجل يف املهجر بعقد رشعي لفظي فقط  -يف البالد التي ال تعارض مساكنة
الرجل امرأة بدون إثبات زوجية بينهام  -ثم تقع املناكدة بينه وبني زوجته؛ فيهجرها تاركا
معها ولده منها ،ويرجع إىل بلده يؤسس حياة زوجية جديدة؛ متناسيا أرسته األوىل .وقد
قانوُنا املحكم َة
يتزوج الرجل زوجة ثانية بعقد رشعي لفظي فقط  -يف البالد التي ُيلزم
ُ
خفي ذلك عن زوجته األوىل
الرشعية بتبليغ الزوجة األوىل بالزواج الثاين ،كاألردن  -ل ُي َ

وأوالده منها؛ فرارا من مناكدهتم إياه لو علموا بزواجه .وقد يستخفي الرجل بزواجه الثاين؛
فرارا من قوانني الدول التي متنع تعدد الزوجات رأسا؛ بحيث إن أوالده من زوجته الثانية
لذلك ليسوا ثابتي النسب إليه قانونا ورسميا .وقد يكون للرجل ولد من الزنا  -جمهول
النسب  -يقر به يف مرض املوت أمام أوالده الرشعيني أو بعضهم ،ثم يموت بدون أن يقر
بنسبه لذلك الولد يف املحكمة الرشعية .ففي هذه األحوال املذكورة وغريها من مثلها ،قد
أج َ
املور ُ
فيفاج ُأ به الورثة
ث نس َبه أو مل يقر به يف حياته رسميا،
َ
يظهر الوارث الذي ْ
هل ّ

الرشعيون الرسميون؛ وحينئذ قد يكون الورثة واحدا حائزا ال غري ،وقد يكونون أكثر من
واحد .وإذا كانوا أكثر من واحد فقد يتوافقون عىل اإلقرار له بالنسب عىل مورثهم ،وقد يقر
به بعضهم دون بعض .وقد يقر الوارث بالنسب ملن حيجبه عن املرياث لو ثبت نسبه بإقراره،
وقد يقر به ملن ال حيجبه .فام احلكم الرشعي يف هذه األحوال عند فقهاء الرشيعة ؟ وما موقف
قانون األحوال الشخصية اإلمارايت منها؟
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هذا ما أتناوله يف هذا البحث عىل وجه استقصاء املذاهب وأدلتها يف موضوعه؛ بحيث ال
أقترص فيه عىل املذاهب األربعة ،بل أزيد ببيان مذهب الظاهرية والزيدية واإلمامية ،وآحاد
أفصل يف أدلة تلك
من فقهاء السنة املعدودين ممن رأيت هلم كالما يف موضوعه .وكذلك ِّ
املذاهب ومناقشتها؛ ليمكن تذييل املسائل باالختيار والرتجيح فيها عىل حدِّ تلك املناقشات.
حتى إذا فرغت من ذلك َبـ َّيـنت ما اختاره قانون األحوال الشخصية اإلمارايت من تلك
باحثت املقنن
مذهب مجهور الفقهاء من املذاهب املذكورة ،ثم
املذاهب ،وخمالفتَه بام اختاره
ُ
َ
ٍ
َ
تعديل القانون يف مسألة إثبات
ثالث بنَـ ْي ُت عليها اقرتاحي
اإلمارايت يف ذلك بمباحثات
بالتحول فيها عن خمالفة مجهور الفقهاء إىل وفاقهم يف املأخذ
النسب بإقرار بعض الورثة
ُّ
وا َملدْ رك؛ سائقا من أقوال العلامء وقواعد اإلثبات يف ذلك ما أشفع به ذلك االقرتاح.
كام اقرتحت أيضا تعديال طفيفا يف صياغة الفقرة  3من املادة  357يف حال استبقاء ما
تضمنته من ثبوت النسب يف حق املقر بإقرار الوارث الواحد غري احلائز ،واقرتحت الترصيح
يف املادة عينها أيضا بأن النسب  -ثم املرياث تبعا  -يثبت يف حق املقر واملنكر من الورثة إذا
ورث رجالن أو رجل وامرأتان من العدول منهم.
أقر به عىل املُ ِّ
عىل أنني أود التنبيه ههنا إىل أنني مل أقارن بني الفقه وقانون األحوال الشخصية اإلمارايت
يف كل مبحث ومطلب من مباحث هذا البحث ومطالبه؛ ألن هذا القانون مل يتناول يف
موضوع هذا البحث إال حالة واحدة من األحوال التي عرضت هلا فيه ،وهي حالة ما لو أقر
بالنسب عىل امليت بعض الورثة ال كلهم وكان هذا البعض واحدا ال أكثر ،وقد بحثت هذه
احلالة يف املطلب األول من املبحث الثالث .أما ما عدا ذلك فلم يتعرض له القانون اإلمارايت
بيشء؛ فإنه مل يفصل يف حكم إقرار الوارث بالنسب واملرياث عىل مورثه امليت بني كون هذا
اإلقرار وقع من كل الورثة وكونه وقع من بعضهم ،وال بني كون كل الورثة املقرين واحدا
وكوُنم أكثر من واحد ،وال بني كون كل الورثة أقروا بالنسب ملن حيجبهم وكوُنم أقروا به
ملن ال حيجبهم .بل إن القانون اإلمارايت حني نص يف الفقرة  3من املادة  357عىل حكم إقرار
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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بعض الورثة بالنسب عىل مورثهم  -مل يفصل بني كون هذا البعض من الورثة واحدا وكونه
أكثر من واحد ،حتى احتجت لذلك إىل استقراء هذه املادة بدقة ألبني أن املراد بلفظ البعض
ُ
الوارث الواحد ال أكثر؛ وهلذا اقرتحت يف هذا البحث أيضا استبدال كلمة (أحد
فيها هو
الورثة) يف هذه املادة بكلمة (بعض الورثة)".
الدراسات السابقة :مل أجد  -يف حد بحثي ،واهلل تعاىل أعلم  -دراسة فقهية مستقلة
مذاهب
مستوعبة تعرض يف قضية ثبوت النسب واملرياث بإقرار الوراث عىل مورثه امليت -
َ
ِ
واملناقشات الوارد َة عليها؛ تبعا الختالف أحوال املقرين يف الوحدة والكثرة،
الفقهاء وأدلتَهم
واإلقرار باحلاجب أو بغري احلاجب ،وكون املقر الواحد حائزا أو غري حائزَّ .
أوسع ما
وإن
َ
وجدته من ذلك  -يف حد بحثي أيضا  -ما جاء يف كتا

الفقه اإلسالمي وأدلته لأستاذ

الدكتور وهبة الزحييل  -رمحه اهلل  -وما جاء يف املوسوعة الفقهية الكويتية ،مع أن ما وجدته
يف كل من هاتني املوسوعتني ال يعدو الصفحتني فقط:
فأما الدكتور الزحييل رمحه اهلل :فلم يتطرق إىل مسألة إقرار الوارث احلائز بالنسب ملن
حيجبه ،ومل يستقص أدلة الفقهاء فيام عرض له من املسائل ،ومل يناقش ما ساقه من تلك األدلة،
ومل يتعرض للخالف يف املسائل يف املذهب الواحد ،ومل يقارن ما ساقه بأي قانون ،وهو ما
زدته كله يف هذا البحث وفصلت بيانه.
وأما املوسوعة الفقهية الكويتية :فليس فيها ذكر املذاهب يف إقرار الواحد احلائز -إال
إشارة إىل مذهب الشافعية فقط  -وليس فيها التمييز يف منع ثبوت النسب بإقرار الوارث
الواحد بني كونه حائزا وكونه غري حائز ،وال فيها ذك ُْر قول الشافعية واحلنابلة الذي أخذ به

قانون األحوال الشخصية اإلمارايت  -وهو ثبوت النسب بإقرار الواحد غري احلائز مع إنكار
بقية الورثة  -وهذا مع ما وقع يف املوسوعة من خلط يف حكاية مذاهب الفقهاء حني نس َب ْت
إىل الشافعية قولني يف ثبوت النسب بإقرار الواحد احلائز مطلقا ،مع أُنام مقوالن عند الشافعية
يف ثبوت النسب بإقرار الواحد احلائز ملن حيجبه فقط ،ال مطلقا .كام أن املوسوعة مل تستقص
األدلة ،ومل تناقشها ،ومل تتعرض للخالفات يف املذهب الواحد يف املسألة .وهو ما زدته عىل
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املوسوعة يف هذا البحث أيضا وفصلت بيانه.
منهج البحث وخطتهُ :نجت يف هذا البحث املنهج االستقرائي واملنهج االستنباطي،
واملنهج النقدي .ثم قسمت مباح َثه ومطال َبه بحسب أحوال املقرين بالنسب من الورثة؛
بحيث جاء يف خطته لذلك عىل الصورة التالية:
متهيد يف تعريف اإلقرار وأنواعه وحجيته ورشوط اإلقرار بالنسب عىل النفس وعىل
الغري
املبحث األول :إقرار احلائز بالنسب عىل مورثه ملن ال حيجبه
املطلب األول :إقرار احلائز الواحد بالنسب عىل مورثه ملن ال حيجبه
املطلب الثاين :إقرار احلائزين بالنسب عىل مورثهم ملن ال حيجبهم
املبحث الثاين :إقرار احلائز بالنسب عىل مورثه ملن حيجبه
املبحث الثالث :إقرار بعض الورثة بالنسب عىل مورثهم دون بعض
املطلب األول :اإلقرار بالنسب عىل املورث من وارث واحد مع إنكار بقية الورثة
املطلب الثاين :اإلقرار بالنسب عىل املورث من وارثني فصاعدا مع إنكار بقية الورثة
املبحث الرابع :ثبوت النسب واملرياث بإقرار الوارث عىل مورثه امليت يف قانون
األحوال الشخصية اإلمارايت
اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات
هذا وأسأل اهلل يل التوفيق والسداد فيام تصديت يف هذا البحث له ،وأن يلهم قارئه التجاوز
ٍ
بسبب من أصيل عجزي ،وقلة بضاعتي ،وهوان أمري،
يل عام قد أكون وقعت من الزلل فيه،
واهلل يقول احلق وهو هيدي سواء السبيل.
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متهيد يف تعريف اإلقرار وأنواعه
وحجيته ورشوط اإلقرار بالنسب عىل النفس وعىل الغري
أوال :تعريف اإلقرار ،وأنواعه ،وحجية كل نوع:
أقره(.)1
قـر .وإذا أثبتهَّ :
اإلقرار لغة :الثبوت .يقال يف اليشء إذا ثبتَّ :
واإلقرار اصطالحا :إخبار اإلنسان عن حق عليه -وهو اإلقرار عىل النفس -أو عىل غريه
وهو اإلقرار عىل الغري -آلخر .ويسمى ذلك اإلنسان مقرا ،وهذا َواحلق:
اآلخر مقرا له،
ُّ
مقرا به( .)2ويف مسألة هذا البحث هنا قد يسمي العلامء امل َقر له بالنسب عىل املورث (مقرا به)
 اعتبارا بأن ِاملقر أقر عىل امليت به ،أي بنسبه وأنه ابنه  -وقد يسمونه (مقرا له)؛ اعتبارا بأن
ِ
املق َّر أقر له بالنسب عىل مورثه امليت.
وظاهر من هذا التعريف أن اإلقرار نوعان :إقرار عىل النفس ،وإقرار عىل الغري.
فأما حجية كل نوع من هذين النوعني :فاإلقرار عىل النفس :حجة باتفاق الفقهاء؛
التفاقهم عىل أن اإلقرار حجة قارصة( )3عىل نفس املقر ال تتعداه إىل غريه ،وبرشط خلوه عن
اإلكراه ونحوه مما يؤثر يف صحته .وأما اإلقرار عىل الغري( :)4فاألصل فيه أنه ليس بحجة؛ ملا
نقلناه من أن اإلقرار -باتفاق الفقهاء  -حجة قارصة ،ولكنه  -مع هذا  -قد يكون  -باعتبار
ما  -حجة يف بعض األحوال ،وعىل خالف يف حجيته فيها؛ ومن ذلك يف هذا البحث هنا
إقرار الوارث بالنسب عىل مورثه امليت ،باعتباره إقرار نيابة وخالفة عنه ،ال إقرار شهادة
عليه ،كام يأيت تفصيله والكالم فيه.
ثانيا :رشوط اإلقرار الذي يثبت به النسب عىل املورث امليت عند من يثبت النسب به:
القائلون بثبوت النسب بإقرار الوارث عىل مورثه امليت  -اشرتطوا لصحة هذا اإلقرار
( )1ابراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،ج1ص( 93د.ت).
( )2انظر :سليم رستم باز ،رشح جملة األحكام العدلية ،ص1923( 858م)..
( )3انظر :الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند ،الفتاوى اهلندية ،ج5ص1991( 200م) .وحييى بن رشف النووي ،روضة
الطالبني ،ج6ص( 139د.ت) وامحد بن عبداحلليم بن تيمية ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ،ج24ص( 10د
.ت) وعيل بن عبدالسالم التسويل ،البهجة يف رشح التحفة ،ج1ص1998( 86م).
( )4يعني برشط أن ال يصدق املقر عليه املقر فيام ٌأقر به؛ ألن املقر عليه إذا صدق املقر فيام أقر عليه به ،صار املقر به ثابتا
عىل املقر عليه بتصديقه الذي يصري إقرارا عىل نفسه ،مع أن اإلقرار عىل النفس حجة.
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رشوطا اتفقوا عليها ،ورشوطا اختلفوا فيها .فأما الرشوط التي اتفقوا عليها فهي:
 .1أن يكون ِ
املقـر أهال لإلقرار بأن يكون بالغا عاقال خمتارا.
 .2وأن يكون امل َقر له بحيث يمكن أن يولد مثله ملثل امل َقر عليه؛ وذلك بأن يكون ما
بينهام من فارق السن حيتمل صدق اإلقرار.
 .3وأن يكون امل َقر له جمهول النسب ،فإن كان له نسب معروف من غري امل َقر له ،مل يصح اإلقرار.
امللحق به -أو امل َقر عليه  -ميتا؛ فام دام حيا فليس لغريه اإلحلاق به ولو
 .4وأن يكون َ
كان جمنونا.
ِ
يصدِّ ق امل َقر له املقر يف إقراره إن كانت للم َقر له عبارة صحيحة ،بأن كان أهال
 .5وأن َ
لتصديق اإلقرار ،وذلك بأن يكون بالغا عاقال خمتارا.
وأما الرشوط التي اختلفوا فيها؛ فهي الرشوط التي اختلف فيها العلامء؛ تبعا  -يف بعضها
 الختالفهم يف رشوط إقرار الوارث ليثبت به النسب عىل مورثه ،أعني أيشرتط أن يكونِ
الشهادة أم ال؟ إىل آخر ما
إقرار حائز أم ال ؟ أو إقرار اثنني فصاعدا من الورثة أم ال ؟ وبلفظ
يأيت يف هذا البحث تفصيله من تلك الرشوط؛ وهلذا فإن الشافعية -مثال -زادوا عىل ما ذكرناه
من الرشوط املتفق عليها رشوطا هي(:)5
امللحق به قد نفى امل َقر به يف حياته ،فإن كان نفاه ثم استلحقه وار ُثه بعد
 .1وأن ال يكون َ
موته ،فوجهان .أصحهام ،وبه قطع معظم العراقيني :يلحقه؛ كام لو استلحقه املورث
بعدما نفاه بلعان وغريه .والثاين :املنع.
 .2وأن يكون اإلقرار صادرا من الورثة احلائزين للرتكة؛ فإن مل يكن الورثة املقرون
حائزين مل يثبت النسب بإقرارهم.
ٍ
تسميات أخرى؛ فمن ألقا هذه املسألة
هذا وإن ملسألة إقرار الوارث بالنسب عىل مورثه
أُنا :مسألة حتميل النسب عىل الغري ،ومسألة إقرار الوارث بوارث ،ومسألة اإلقرار بغري
البنوة واألبوة واألمومة ،ومسألة اإلقرار بقرابة يكون فيها واسطة بني ِ
املقر وامل َقر له.
ولنأخذ فيام ييل ببحث هذه املسألة ببيان مذاهب العلامء فيها ،عىل تفصيل يف أحوال
الوارث ِ
ِ
وأحوال امل َقـر له  -بني
املقر  -بني كونه حائزا أو غري حائز ،وكونه واحدا أو أكثر -
كونه حيجب ِ
املقر أو ال حيجبه  -فنقول:
( )5انظر هذه الرشوط يف :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص( 66د.ت).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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املبحث األول
إقرار احلائز بالنسب عىل مورثه ملن ال حيجبه
املطلب األول
إقرار احلائز الواحد بالنسب عىل مورثه ملن ال حيجبه
احلال األوىل من حاالت إقرار الوارث بالنسب  -أو باملرياث  -عىل مورثه  :أن ي قر
حائز الرتكة ك ِّل ها ،واحدا كان أم أكثر؛ مع أن الذي حيوز َّ
كل
بالنسب عىل املورث
ُ
الرتكة ُّ
كل الورثة  ،سواء أكانوا واحدا  -إذا كان يرث مال الرتكة كله ( )6حاال

أو مآال () 7

يقر أو يقروا
 أم أكثر ( .)8وحينئذ إما أن ُي ـقر أو يقروا بالنسب ملن حيجبهم  ،وإما أن َّبه ملن ال حيجبهم  .وفيام ييل تفصيل القول عىل كل حال من هذه األحوال ( ،)9نبتدىء
( )6يعني أما لو كان الوارث الذي هو كل الورثة بحيث لو انفرد مل يرث مال الرتكة كله؛ فال يكون حائزا حالئذ ،وال يثبت
النسب بإقراره لذلك؛ وبناء عىل هذا وأن احلائز هو الذي حيوز مال الرتكة كله :لو ترك امليت ابنا واحدا ،وأقر االبن بأخ
له عىل امليت ،ثبت نسبه بإقرار هذا الواحد؛ ألنه حائز ملال الرتكة كله .ولكن لو ترك امليت بنتا واحدة ،وأقرت بأخ هلا عىل
امليت ،مل يثبت نسبه بإقرارها؛ ألُنا ليست حائزة ملال الرتكة كله؛ إذ ليس هلا من مال الرتكة إال نصفه ،والنصف الثاين يكون
عند الشافعية لبيت مال املسلمني  -فال ُي َر ُّد عليها – وهلذا فلو أقر معها إمام املسلمني هبذا النسب ،ثبت يف الوجه األصح
عند الشافعية؛ ألنه حينئذ إقرار مجيع الورثة (انظر :أبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص( 224د.ت) وحييى بن
رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.)67
( )7وهذا يعني أن احلائز قد ال يكون حائزا عند إقراره بالنسب عىل امليت ،ولكنه يصري حائزا بعد ذلك ،فهل ُيقبل إقراره
بعد أن صار حائزا ،أم يلزمه جتديد إقراره حينئذ ؟ األصح عند الشافعية أن إقراره يقبل يف إثبات النسب للمقر له ،وال
يلزمه جتديده بعد أن صار حائزا؛ ألن احليازة عىل هذا القول عندهم تعترب حاال أو مآال .ومثال ذلك :أن يقر أحد احلائزين
بثالث ،وينكر اآلخر ،ثم يموت املنكر وال يرثه إال املقر؛ فيصري بذلك حائزا.
ِ
قال الرشبيني رمحه اهلل " :األصح (أنه لو أقر أحد الوار َثني) احلائزَ ين بثالث (وأنكر اآلخر ومات ومل يرثه إال املقر ،ثبت النسب) وإن
مل جيدد إقرارا بعد املوت؛ ألن مجيع املرياث صار له .فإن قيل :قد ثبت النسب يف هذه الصورة املذكورة ،مع أن اإلقرار [حني صدر]
مل يصدر من الوارث احلائز؛ فإنه ما صار حائزا إال بعد اإلقرار .أجيب :بأن احليازة تعترب حاال أو مآال " (حممد اخلطيب الرشبيني،
مغني املحتاج ،ج2ص1958(262م) .وانظر اخلالف أيضا يف :ابو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص.)226
ــر ُّد إليه الفاضل عن فرض الشخص الطبيعي
( )8ويدخل يف األكثر ههناُ :
بيت املال – وهو شخص اعتباري – حني ُي َ
الواحد الوارث الذي ليس معه وارث آخر من األشخاص الطبيعيني؛ وذلك كمن مات عن بنت فقط ،فإن هلا نصف
ــر ُّد النصف الثاين إىل بيت املال عند الشافعية؛ فيكون بيت املال من هذه اجلهة وارثا ،ويكون الورثة حالئد أكثر
الرتكة ،و ُي َ
من واحد ،وال تكون البنت بمفردها حائزة برغم كوُنا واحدة ال وارث غريها من األشخاص الطبيعيني؛ وهلذا ال يثبت
النسب بإقرارها به وحدها ،بل ال بد ليثبت من أن ي ِ
ـقر به معها إما ُم املسلمني ،كام نقلناه عن الشافعية آنفا.
ُ
( )9ننبه ههنا إىل أن اإلقرار عىل امليت بالنسب ال خيتلف حكمه وأثره – بالنسبة إىل ثبوت النسب واملرياث به  -بني كونه
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منها بحال ما إذا كان احلائز واحدا  ،وأقر بالنسب ملن ال حيجبه لو ثبت نسبه ؛ فنقول :
إن كان حائز الرتكة واحدا فقط  -ذكرا أو أنثى( - )10وأقر بالنسب ملن ال حيجبه  -كام لو
ترك امليت ابنا واحدا فأقر بأخ له  -فقد اختلف العلامء يف ثبوت نسب امل َقر له بإقرار هذا
الواحد احلائز ويف توريثه به أيضا ،عىل ثالثة أقوال هي:
القول األول :أن إقرار الوارث الواحد احلائز للرتكة يثبت به للم َقر له النسب واملرياث.
وهو مذهب أيب يوسف والكرخي من احلنفية( ،)11ومذهب الشافعية( ،)12واحلنابلة(،)13
وقع قبل توزيع الرتكة وكونه وقع بعد توزيعها؛ إذ حكمه وأثره يف احلالني واحد ،وهو إما ثبوت النسب واملرياث به ،وإما
عدم ثبوهتام به ،عىل حسب اخلالف املفصل يف هذا البحث
( )10ننبه ههنا إىل أن الوارث الواحد الذي ال وارث غريه من األشخاص الطبيعيني – إن كان أنثى ،فال يكون احلائز حالئذ واحدا
عند من يرد الفاضل من الرتكة  -بعد أخذ الوارث فرضه  -إىل بيت املال؛ ألن احلائز عنده حينئذ هو هذه األنثى ،وبيت املال معها؛
فال يكون احلائز من هذه اجلهة واحدا ،وال يثبت النسب لذلك بإقرارها وحدها ،بل ال بد لثبوته من إقرار إمام املسلمني معها ،كام
ذكرناه .أما عند من يرد الفاضل بعد فرض صاحب الفرض إىل صاحب الفرض نفسه – ال إىل بيت املال – فإن كان الوارث الذي
غريه أنثى ،فإن احلائز عنده حينئذ واحد – هو تلك األنثى – ال أكثر؛ فيثبت النسب لذلك بإقرارها
ال وارث من األشخاص الطبيعيني ُ
وحدها ،ولو كانت أنثى ،ما دام النسب يثبت بإقرار احلائز ،وكانت تلك األنثى حائزة.
( )11انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 229م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386( 187هـ) .والظاهر أن أبا يوسف رمحه اهلل يثبت النسب بإقرار الوارث الواحد ،سواء أكان حائزا  -بأن
كان كل الورثة  -أم مل يكن حائزا  -بأن كان بعض الورثة  -وذلك ألن اإلمام الكاساين استدل له بأن " إقرار ا ْلو ِ
اح ِد
َ
ول يف ح ِّق املِْري ِ
ُون َم ْق ُبوال يف َح ِّق الن ََّس ِ
َم ْق ُب ٌ
ب ،كَإِ ْق َر ِار ْ
اث؛ َف َيك ُ
اجلَ َامع َِة " .وهذا الدليل يصلح دليال أليب يوسف ولو مل يكن
َ
َ
ِ
الواحد املقر بالنسب حائزا؛ وبخاصة مع اتفاق احلنفية عىل أن إقرار الواحد مقبول يف حق املرياث ولو مل يكن حائزا .كام
أن احلنفية مل يقيدوا الواحد الذي ُيقبل عند أيب يوسف إقراره بالنسب عىل الغري– بكونه حائزا أو كونِه َّ
كل الورثة؛ ولو كان
هذا قيدا يف ثبوت النسب بإقرار الوارث الواحد عند أيب يوسف ،لذكروه ونبهوا عليه.
( )12انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 66وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص-261
1958( 262م) .وأبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص .224ولكن يالحظ ههنا أن الشافعية رشطوا لثبوت
مللحق
امللحق به – وهو املقر بالنسب عليه  -رجال؛ فإن كان ا َ
النسب بإقرار الوارث احلائز الذي هو كل الورثة أن يكون َ
به امرأة ،مل يقبل اإلحلاق هبا واإلقرار بالنسب عليها؛ ألن املرأة ال يقبل منها – عىل األصح عند الشافعية – أن تستلحق
امللحق ِ
بنسبها أحدا؛ فكذا لو أحلق هبا وارثها أحدا ،مل يقبل منه ،ولو كان هذا ِ
املق ُّر بالنسب عليها رجال؛ ألنه خليفتها
[انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 261م).].
( )13انظر :عبداهلل بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405(236هـ) ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص-48
1390(49هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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والنخعي( ،)14وبعض الزيدية(.)15
والقول الثاين :أن هذا اإلقرار يثبت به للم َقر له املرياث دون النسب .وهو قول أيب حنيفة،
ِ
وأكثر الزيدية( ،)18والشيعة(ِ ،)19
وابن أيب
وتلميذه حممد بن احلسن( ،)16ومذهب املالكية(،)17
ليىل ،واحلسن بن صالح(.)20
والقول الثالث :أن هذا اإلقرار ال يثبت به النسب وال املرياث .وهو ما نسبه ابن رشد
احلفيد إىل الشافعية يف قول( ،)21ومل أجده هلم يف حد بحثي.

( )14انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
( )15انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )16انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(229م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386(187هـ).
( )17انظر :مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد،
ج2ص1988( 267م) .وقد جاء يف املدونه " :أال ترى أن األخ يقر بأخ وليس له غريه ،أن ذلك يوجب له املال ،وال
يثبت له النسب " .وال شك أن قوله (األخ يقر بأخ ليس له غريه) معناه :أن ليس ِ
للمقر أخ غري األخ الذي أقر له؛ وحينئذ
يلزم أن املقر كان هو كل الورثة ،وإذا مل يثبت نسب املقر له بإقرار هذا األخ  ،فقد صح أن مالكا ال يثبت النسب بإقرار
الواحد ولو كان كل الورثة وكان لذلك حائزا.
( )18انظر :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ) وحممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم،
ج3ص1379( 212هـ).
( )19انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ)؛ وذلك قوله " :فإذا كان املقر [بالنسب عىل الغري
] واحدا ،أو كانا غري عدلني ،فإنه يثبت هلام املرياث بمقدار ما خيصهام ،ولو مات املقر له مل يرثه املقر؛ ألنه [أي املقر له بإقرار
الواحد أو غري العدلني ] مل يثبت نسبه" .يعني بام أن النسب عىل الغري ال يثبت باألقرار عليه ،وال بشهادة غري العدلني.
( )20انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
( )21انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) ،حيث قال رمحه اهلل:
"كذلك احلكم عند مالك وأيب حنيفة فيمن ترك ابنا واحدا فأقر بأخ له آخر ،أعني أنه ال يثبت النسب وجيب املرياث ،وأما
الشافعي فعنه يف هذه املسألة قوالن ،أحدمها :أنه ال يثبت النسب وال جيب املرياث .والثاين :يثبت النسب وجيب املرياث".
والواقع أين – يف حد بحثي  -مل أجد بني الشافعية خالفا يف أن إقرار الواحد احلائز الذي هو كل الورثة – يثبت به للمقر له
النسب واملرياث معا .وهلذا فالظاهر أن نسبة القول بعدم ثبوت النسب واملرياث هبذا اإلقرار إىل الشافعية ،نسبة ال تصح،
واهلل أعلم.
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األدلة :استدل القائلون بثبوت النسب واملرياث بإقرار احلائز الواحد ملن ال حيجبه  -بام منه:
الدليل األول :أن املرياث إنام ثبت بالنظر إىل ثبوت النسب؛ وإنام ثبت النسب بالنظر إىل
كون ِ
حائز الرتكة ،مع أن القاعدة أن كل من حيوز الرتكة يثبت النسب بإقراره ،ولو
املقر به َ
كان احلائز واحدا ال أكثر(.)22
وأما دليل هذه القاعدة ،فأمران :األمر األول :حديث عائشة ريض اهلل عنها أُنا قالت:
كان عتبة بن أيب وقاص عهد إىل أخيه سعد بن أيب وقاص أن ابن وليدة زمعة( )23مني ،فاقبضه
إليك .فلام كان عام الفتح أخذه سعد بن أيب وقاص وقال :ابن أخي ،قد كان عهد إيل فيه.
فقام إليه عبد بن زمعة فقال :أخي وابن وليدة أيب ،ولد عىل فراشه .فتساوقا إىل رسول اهلل
 ،فقال سعد :يا رسول اهلل ،ابن أخي ،قد كان عهد إيل فيه .فقام إليه عبد بن زمعة فقال:
أخي وابن وليدة أيب ،ولد عىل فراشه .فقال رسول اهلل  " :الولد للفراش ،وللعاهر احلجر".
ثم قال لزوجه سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها" :احتجبي( )24منه "؛ ملا رآى من شبهه بعتبة
بن أيب وقاص(.)25
ووجه الداللة يف احلديث :أن النبي  أثبت نسب ابن وليدة زمعة بإقرار أخيه عبد بن
زمعة ،مع عدم منازعة باقي الورثة إياه( )26يف إقراره؛ فكان لذلك إقرار حائز الرتكة ،وكان
( )22انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )23ابن وليدة زمعة :الوليدة هي اجلارية واألمة وإن كانت كبرية .والولد املتنازع فيه يف قضية هذا احلديث هو عبد
الرمحن بن زمعة ،وزمعة بن قيس هو والد سودة بنت زمعة ريض اهلل عنها زوج النبي ( انظر :مصطفى البغا ،حتقيقه
عىل صحيح البخاري ،ج2ص.)1987( 724
( )24يعني أمرها باالحتجا منه مع أنه أخوها نسبا وأنه حكم بنسبه ألبيها زمعة؛ نظرا إىل شبهة أن يكون ابن عتبة بن
أيب وقاص ،ال ابن أبيها زمعة؛ بسبب ما بينه وبني عتبة من الشبه [انظر :حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،ج7ص77
(1973م)].
( )25أخرجه حممد بن إسامعيل البخاري يف صحيحه ،كتا البيوع ،با ما يتنزه من الشبهات ،ج2ص 724برقم 1948
(1987م) ،ومسلم بن احلجاج يف صحيحه ،كتا الرضاع ،با الولد للفراش وتوقي الشبهات ،ج2ص 1079برقم 36
( )26انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 268م) .وحممد بن إسامعيل
الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ) .حيث نبه الصنعاين إىل أن أم املؤمنني سودة بنت زمعة ريض اهلل عليها
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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حجة يف إثبات النسب .وهذا احلديث خارج عن األصل املجمع عليه من أن النسب ال يثبت
عىل الغري إال بشاهدي عدل؛ وهلذا فقد أوله العلامء بحمله عىل ثبوت النسب بإقرار احلائز
حق
للرتكة ،ولو كان واحدا ال أكثر؛ وأن احلائز  -بناء عىل ذلك  -وارث عن امليت أيضا َّ
اإلحلاق بنسبه( ،)27كام نفصل بيانه يف األمر الثاين التايل.
ورد :بأن النبي  مل حيكم بنسب ابن وليدة زمعة لزمعة بسبب إقرار عبد بن زمعة به عىل
ُ
أبيه ،بل إنام حكم به لزمعة ألنه مولود عىل فراشه( ،)28مع أن الولد للفراش ،كام قرره  يف
احلديث نفسه ،وأن ابن الفراش لذلك ال يصح إحلاقه بغري الفراش.
واألمر الثاين :أن اإلحلاق بالنسب حق من حقوق امليت التي تورث عنه ،وقد ورث الورثة
هذا احلق عنه ،وصاروا نوابا وخلفا َء عنه فيه ،وقاموا بذلك مقامه ،وحلوا حمله()29؛ فإذا
استعملوه وأحلقوا بنسب امليت من أقروا له كلهم بالنسب عىل ذلك امليت ،فقد ثبت نسبه

عليه لذلك( ،)30سواء أكان الورثة حينئذ واحدا أم أكثر؛ إذ العربة يف ثبوت النسب به إنام هي
حق اإلقرار بالنسب ونائبا وخليفة عن امليت فيه ،وليست العربة بكونه
بكون املقر وارثا َّ
من بقية الورثة مل تنازع أخاها عبد بن زمعة يف إقراره بنسب ابن وليدة زمعة عىل أبيهام زمعة ،وكذلك بقية الورثة إن وجدوا؛
فكان هذا يف حكم مصادقة باقي الورثة عىل إقرار عبد؛ إذ ال تشرتط املصادقة منهم لفظا ،بل يكفي منهم جمرد السكوت
وعدم املنازعة يف اإلقرار.
( )27انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 268م).
( )28انظر :حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،ج7ص1973( 77م).
( )29انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 261م) .ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع،
ج3ص1390( 49هـ) .وحممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ) .وهذا معنى أن إقرار
الوارث عىل مورثه بالنسب إقرار نيابة وخالفة عنه يف حق االستلحاق بنسبه ،وليس إقرار شهادة عليه ،وهو  -كام ترى –
مذهب الشافعية واحلنابلة؛ خالفا للحنفية واملالكية والشيعة الذين يرونه إقرار شهادة عىل املورث ال إقرار خالفة عنه -
كام يأيت نقله عنهم – وبناء عىل أن هذا اإلقرار إقرار نيابة وخالفة عن امليت ،مل يصح إثبات النسب به عىل امليت إال إن كان
إقرارا من وارثه ،وكان املقر حائزا؛ بأن كان كل الورثة ولو واحدا .وكذلك ال يشرتط يف هذا اإلقرار لفظ الشهادة ،وال
عدالة املقر ،وال ذكوريته ،وال أن يكون املقرون اثنني فصاعدا من الورثة؛ أعني ألن هذا اإلقرار ليس إقرار شهادة؛ فلم
تشرتط فيه لذلك رشوطها.
( )30انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ).
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شاهدا؛ وإذا كان هذا كذلك مل يشرتط يف إثبات النسب هبذا اإلقرار عد ٌد كام يف الشهادة ،بل
يشرتط فقط أن يكون ِ
املقر َّ
بعضهم ،ولو كان يف الواقع واحدا ال أكثر.
كل الورثة ال َ
ِ
واخلالفة فيه عن امليت ُّ
كل الورثة إن
وألن حق االستلحاق بالنسب يستوي يف وراثته
كانوا أكثر من واحد؛ فاشرتط يف إثبات النسب به لذلك أن يكون مستعمال من مجيعهم ال
من بعضهم دون بعض؛ فإن نفي النسب عن امليت حق له أيضا كحق االستلحاق بنسبه؛ وكام
أن حق االستلحاق موروث عنه؛ فكذا حق النفي موروث عنه؛ فإذا استعمل بعض الورثة -
باإلقرار  -حق االستلحاق ،واستعمل بعضهم  -باإلنكار  -حق النفي؛ فقد صار امل َقر له من
بعض الورثة( )31مع إنكار بعضهم اآلخر؛ مستلحقا ومنفيا يف آن معا ،كام لو أن امليت
استحلقه ونفاه يف آن معا ،وهو تناقض ال يثبت معه النسب؛ وهلذا مل يثبت بإقرار بعض الورثة
ِ
وإنكار بعضهم اآلخر ،وال يثبت من َثم إال بإقرارهم كلهم؛
 ولو كانوا اثنني فصاعدا -حتى رشطنا يف إقرار الورثة لذلك أن يكون إقرار احلائزين ،وهو إقرارهم كلهم(.)32

( )31يعني دون أن نعترب إقرار اثنني فأكثر منهم شهادة يثبت هبا نسب املقر له ،بل باعتبار إقرارمها إقرار نيابة وخالفة عن
امليت ،ال إقرار شهادة؛ وإال ألمكن أن يقال :إن إقرار اثنني من الورثة بنسب املقر له ينبغي أن يكون كافيا يف إثبات نسبه
عىل املنكرين أيضا؛ بام أنه حينئذ ثابت بالبينة التي هي شهادة املقرين ،وبحيث ال يشرتط لثبوت النسب لذلك إقرار كل
الورثة ،بل يكفي إقرار اثنني منهم فصاعدا ،دون أن يرض إنكار الباقني.
والواقع أن الفرق بني اعتبار اإلقرار إقرار نيابة وخالفة واعتباره إقرار شهادة :إن الرشط يف إقرار النيابة واخلالفة أن يكون
إقرار مجيع الورثة ولو كانوا واحدا ال أكثر ،حني أن الرشط يف إقرار الشهادة أن يكون إقرار اثنني فصاعدا ،وأن يكونوا
عدلني لتقبل شهادهتام .ومن هنا أمكن ثبوت النسب واملرياث بإقرار الواحد إذا كان كل الورثة وعددنا إقراره إقرار خالفة
ونيابة عن امليت ،ومل يمكن ثبوت النسب وال املرياث بإقرار الواحد ولو كان كل الورثة ،إذا عددنا إقراره إقرار شهادة ،ومل
نعده إقرار نيابة وخالفة .بل إننا لو عددنا اإلقرار بالنسب عىل امليت إقرار نيابة وخالفة ال إقرار شهادة؛ فقد أمكن أن
نمنع ثبوت النسب ولو بإقرار رجلني عدلني فصاعدا من الورثة ،كلام مل يكن املقرون كل الورثة ،كام أوضحناه يف هذا األمر
الثاين من أدلة قاعدة أن من حاز املال ثبت النسب بإقراره ولو كان واحدا.
ِ
ٍ
ِ
ٍ
ِ
ون بِ ُل ُح ِ
ب بِإِ ْق َر ِار غ ْ ِ
وق الن ََّس ِ
ْ
َ
ْ
َ
رتطُ
َ
َ
ف ا ْل َقائِ ُل َ
َ
يقول الصنعاينُ " :ث َّم ْ
اخ َت َل َ
َري ْاألَ ِ َ :هل ُه َو إقرار خالفة َون َيا َبة َع ْن امل ِّيت  -فال ُي ْش َ َ
الشافِ ِعي ُة و َأ ْمحَدُ  :إ َّنه إقرار ِخ َال َفةٍ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َرب فيه َأ ْهل َّي ُة َّ
ُ
الش َها َدة ؟ َف َقا َل ْت َّ َّ َ
إس َال ُم ُه َ -أ ْو ُه َو إقرار َش َها َدة؛ َف ُت ْعت َ ُ
عَدَ ا َل ُة املُْ ْس َت ْلح ِق َب ْل َو َال ْ
َونِ َيا َب ٍةَ .و َقا َل ْت املَْالِكِ َّي ُة إ َّن ُه إقرار َش َها َد ٍة "[حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 121هـ)].
( )32ومن هنا يظهر الفرق يف إقرار اثنني من الورثة فصاعدا بني كوُنم حائزين – بأن كانوا مجيع الورثة – وكوُنم غري
حائزين – بأن مل يكونوا مجيع الورثة – فقد قال بعض الفقهاء بثبوت النسب بإقرار احلائزين ولو كانوا وارثا واحدا فقط،
ومل يقل بثبوت النسب بإقرار غري احلائزين ولو كانوا اثنني فصاعدا من الورثة ،ما مل يكونوا كل الورثة.
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يقول ابن رشد يف تقرير هذا األمر الثاين " :إقرار من حيوز املرياث هو إقرار خالفة ،أي
إقرار من حاز خالفة امليت . .يريد أن اإلقرار الذي كان [حقا] للميت ،انتقل إىل هذا الذي
حاز مرياثه "(.)33
لحق به إذا
ويقول اخلطيب الرشبيني " :وأما إذا أحلق النسب بغريه .. .فيثبت نسبه من امل َ
كان
[امللحق به] رجال؛ ألن الورثة خيلفون مورثهم يف حقوق ،والنسب من مجلتها "(.)34
َ
ويقول ابن قدامة يف تقريره أيضا " :ألن الوارث يقوم مقام مورثه؛ بدليل أنه يثبت باعرتافه
ما يثبت باعرتاف املورث يف حقوقه ،وهذا [ أي حق االستلحاق بالنسب ] منها " (.)35
ويقول البهويت" :ألن الوارث يقوم مقام امليت يف بيناته ودعاويه وغريها؛ فكذلك يف
النسب "(.)36
ورد :بأن إقرار الوارث إقرار شهادة ال إقرار خالفة ونيابة( )37ولو كان حائزا؛ فيشرتط
ُ

فيه لذلك العدد؛ بحيث ال يثبت به النسب إال إن كان إقرار عدلني فأكثر ،كالشهادة؛ ومن ثم
فإقرار الواحد كشهادته يف أنه ال يثبت به النسب ،ولو كان هذا الواحد َّ
كل الورثة ،وكان
لذلك حائزا كل الرتكة.
قلت :جيا

عن هذا بأن كون إقرار احلائز -ولو واحدا  -إقرار شهادة ،ليس بأوىل من

كونه إقرار نيابة وخالفة()38؛ فال يصح لذلك أن يعرتض عىل كونه إقرار نيابة وخالفة بأنه
( )33انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 268م).
( )34حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 261م).
( )35عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ).
( )36منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص1390( 49هـ).
( )37انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 268م) .وآل تيمية ،املسودة يف
أصول الفقه ،ص 335وحممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )38وأما االستدالل لرتجيح كونه إقرار نيابة وخالفة عىل كونه إقرار شهادة – بأنه لو كان إقرار شهادة لوجب أن يكون
بلفظ الشهادة ،وأن يشرتط يف املقر الذكورية والعدالة [انظر هذا االستدالل يف :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري،
ج7ص(203د.ت)] .فيجا عنه :بأن عدم اشرتاط العدالة والذكورية ولفظ الشهادة فيه إنام تفرع عىل رجحان كونه
36

14

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/1

????????? ??????? ??????? ????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ???? Hassouneh:

[د .عارف عز الدين حسونة]

إقرار شهادة ،وال عىل كونه إقرار شهادة بأنه إقرار نيابة وخالفة؛ بل ال بد لذلك من تفريع
القضية عىل مسألة أن االستلحاق بالنسب أهو من احلقوق التي يرثها الوارث عن امليت ،أم
ليس منها ؟ فإن تبني أنه منها :صح ُ
كون إقرار احلائز حينئذ  -ولو واحدا  -إقرار نيابة وخالفة،
وصح لذلك ثبوت النسب واملرياث به ولو كان إقرار واحد فقط ما دام َّ
كل الورثة ،ومل يصح
بعد ذلك االعرتاض عىل هذا اإلقرار بأنه إقرار شهادة ال إقرار نيابة .وإن تبني أنه ليس منها:
مل يصح ُ
كون إقرار احلائز الواحد إقرار نيابة وخالفة ،ومل يصح لذلك ثبوت النسب واملرياث
به ،بل ال بد لثبوهتام من إقرار اثنني من الورثة فصاعدا ،ومل يصح االعرتاض بعدئذ بأنه إقرار
خالفة ونيابة ،وأنه لذلك ال يشرتط فيها العدد.
والواقع أن حق االستلحاق بالنسب ينبغي أن ال يكون من احلقوق التي تورث عن امليت؛
ألنه حق شخيص متعلق بشخص امليت من جهة أنه األدرى واألعلم بكون جمهول النسب -
امل َقر له بالنسب عليه  -ولدُ ه أم ال ،وال يمكن للورثة أن يقوموا مقامه يف العلم هبذا األمر أو
غلبة الظن به؛ وبخاصة أن من أسبا االستلحاق بنسب امليت ودواعيه ما ال يعلمه إال امليت
وحدَ ه ،كالزنا أو شبهة العقد أو نحو ذلك من أسبا االستلحاق بالنسب ،مع أن القاعدة
يورث من احلقوق عن امليت أُنا احلقوق الشخصية التي تعلقت بشخص
فيام ال َ

امليت()39

شخصه يف ثبوهتا له أوال.
ولوحظ
ُ

الدليل الثاين :أن إقرار الواحد احلائز ملا ُقبل يف املرياث؛ بحيث ثبت به مرياث املقر له ،فقد
وجب أن يقبل يف النسب أيضا()40؛ بحيث يثبت به النسب كام ثبت به املرياث ،ولو كان ثبوت
إقرار نيابة وخالفة؛ وهلذا فلو ترجح فيه أنه إقرار شهادة؛ لوجب أن يشرتط فيه رشوط الشهادة من العدالة والذكورية
ولفظ الشهادة ،أو – يف األقل – العدالة فقط عند من ال يشرتط يف الشهادة أن تكون بلفظ الشهادة أو بلفظ أشهد؛ ومن
ثم فإن االعرتاض عىل رجحان كون ذلك اإلقرار إقرار شهادة ،بأنه لو كان إقرار شهادة لكان بلفظ الشهادة وبرشط
الذكورية والعدالة؛ إنام هو يف حقيقته استدالل يف حمل النزاع ،ومصادرة عىل املطلو  ،واهلل أعلم.
( )39انظر هذا الضابط يف معرفة ما ال يورث من احلقوق عن امليت ،يف :املوسوعة الفقهية الكويتية ،ج18ص.)1990( 38-37
( )40انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386( 187هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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حينئذ يفيض إىل حجب املقر .وأيضا :ألن النسب يثبت يف حق ِ
ٍ
املقر به؛ مؤاخذة له
النسب
بزعمه( ،)41واملقر احلائز أقر ههنا بنسب امل َقر له؛ فوجب لذلك أن يثبت نسبه ،ولو يف حق املقر
فقط .ويرد :بأن ثبوت املرياث بإقرار الواحد احلائز ،ال يستلزم أن يثبت به النسب أيضا؛ ألن
ثبوت املرياث إنام كان لكون املقر أقر عىل نفسه باستحقاق امل َقر له نصيبا مما يف يده من الرتكة؛
واإلقرار عىل النفس حجة باتفاق ،وهو بخالف اإلقرار بالنسب؛ فإنه إقرار عىل غري املقر؛ فال
يكون حجة عىل امليت لذلك ،أعني ألن اإلقرار حجة قارصة عىل نفس املقر؛ فال تتعدى إىل
غريه؛ وهلذا فرق أصحا القول الثاين  -يف هذه املسألة  -بني املرياث والنسب؛ فقالوا بثبوت
املرياث بإقرار الواحد احلائز ،ومل يقولوا بثبوت النسب أيضا بإقراره ،كام يأيت من بيان دليلهم.
ِ
مقـر عىل نفسه بنسب امل َقر له؛ فوجب لذلك أن يثبت هذا النسب يف حقه:
وأما أن املقر ٌّ
فريد بأن املقر عىل التحقيق إنام أقر بالنسب عىل غريه ال عىل نفسه؛ ألنه إنام أقر به عىل امليت؛
ومعلوم أن اإلقرار ال يكون حجة إال عىل النفس؛ وهلذا فالصحيح أن ال يثبت النسب بإقرار
الواحد ولو يف حقه وحده فقط.
واستدل القائلون بثبوت املرياث دون النسب بإقرار احلائز الواحد ملن ال حيجبه  -بام منه:
الدليل األول :أن النسب مل يثبت؛ ألن النسب ال يثبت بإقرار الواحد عىل غريه ،ولو كان

ِ
املقر حائزا للرتكة()42؛ ألن ثبوت النسب حق متعد بإقرار هذا الواحد إىل غريه ،واإلقرار
حجة قارصة ال تتعدى إىل غري املقر.

وألن اإلقرار عىل الغري هو يف حقيقته دعوى أو شهادة ،والدعوى ال تسمع إال ببينة،
وشهادة الفرد الواحد غري مقبولة؛ ومن ثم فال يثبت حق النسب عىل املورث بإقرار الوارث
الواحد ،ولو كان حائزا( ،)43بل ال بد لثبوته عليه من شهادة رجلني عدلني( )44من الورثة أو
( )41انظر :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 189-188هـ).
( )42انظر :مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج8ص.373
( )43انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج6ص1386( 765هـ).
( )44انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م).
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ِ
من غريهم( )45أيضا ،أو ِ
شهادة
إقرارمها  -إن عددناه إقرار شهادة ال إقرار نيابة عن امليت  -أو
رجل وامرأتني( ،)46أو إقرار ابنني فأكثر من الورثة ،ذكرين أم أنثيني ،عدلني أم غري عدلني()47؛
عىل حسب اختالف العلامء  -اآليت  -يف ذلك.
وأيضا :فإن إقرار الواحد ليس إقرار نيابة وخالفة عن امليت ،بل إقرار شهادة عليه؛ ملا
ذكرناه من أن االستلحاق بالنسب شأن شخيص يتعلق بشخص امليت؛ فال يكون لذلك من
احلقوق املوروثة عنه؛ وإذا كان هذا اإلقرار إقرار شهادة؛ ُ ِ
اشرتط فيه العدد لذلك.

أما املرياث ،فإنام ثبت  -بالرغم من عدم ثبوت النسب  -ألن ِ
املقر بالنسب مقر بالنسب

وباملال ،وقد بطل إقراره بالنسب  -ملا ذكرنا  -فبقي إقراره باملال صحيحا عامال؛ ألنه إقرار
ؤاخذ به ِ
عىل النفس( )48ال عىل الغري؛ فال ُحيتاج معه إىل الشهادة ،و ُي َ
املقر عىل نفسه.
وأيضا :فإن ترصف العاقل واجب التصحيح ما أمكن؛ فإن مل يمكن تصحيح إقراره يف
حق ثبوت النسب  -لف ْق ِد رشط صحته  -فقد أمكن تصحيحه يف حق املرياث()49؛ فوجب
تصحيحه وإثبات املرياث به لذلك.

وأيضا :فإن املقر ههنا مقر بحق ملدعيه يمكن صدقه فيه ،ويد ِ
املقر عليه ،وهو متمكن من

دفعه إليه؛ فيلزمه دفعه إليه لذلك( .)50واستدل ابن رشد للقول بعدم ثبوت كل من املرياث

والنسب بإقرار احلائز الواحد ملن ال حيجبه :بأن املرياث مل يثبت؛ لعدم ثبوت النسب؛ إذ املرياث
( )45منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص1390( 49هـ) .وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته،
ج3ص.417
( )46انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج6ص1386( 765هـ) .وحممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ).
( )47وهو مذهب أمحد يف إحدى الروايتني عنه (انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ) .وآل
تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص.)336
( )48انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) .وعالء الدين الكاساين،
بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 188هـ).
( )49انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 229م).
( )50انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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فرع النسب؛ وإذا مل يثبت األصل مل يثبت فرعه( .)51وإنام مل يثبت النسب؛ ألنه ال يثبت بإقرار
الواحد عىل الغري ولو كان حائزا للامل ،بل ال بد لثبوته من البينة ،ومنها شهادة عدلني فصاعدا.
قلت :يرد هذا بأن ثبوت املرياث ال يتوقف عىل ثبوت النسب؛ ألن املرياث جيوز أن يثبت
بالنظر إىل أن املقر بالنسب عىل الغري مقر عىل نفسه باستحقاق امل َقر له نصيبا مما يف يده من
املال؛ فيكون إقراره من هذه اجلهة إقرارا عىل النفس ال عىل الغري؛ فيكون لذلك حجة ،وإن
كان إقراره بذات النسب إقرارا عىل الغري؛ فلم يكن لذلك حجة.
عىل أن إقرار الواحد باملال حجة  -بام هو إقرار عىل النفس  -ولو مل يكن املقر حائزا ،وال هو
كل الورثة؛ ألن حجية اإلقرار عىل النفس ال تتوقف عىل كون املقر حائزا أو عىل كونه َّ
كل الورثة؛
وهلذا يصح إثبات املرياث يف حق الواحد املقر عىل نفسه به ،ولو كان أحد الورثة ،وأنكره بقيتُهم،
كام هو مذهب اجلمهور فيام يأيت بيانه يف مسألة إقرار بعض الورثة بالنسب عىل الغري دون بعض.
االختيار والرتجيح :الذي أختاره وأرجحه يف هذا املطلب هو القول الثاين ،وهو أن إقرار
الواحد احلائز يثبت به املرياث  -يف حق ِ
املقر وحده  -دون النسب؛ وذلك ملا ييل:
فأما عدم ثبوت النسب بإقرار الواحد احلائز :فأن النسب ينبغي أن ال يثبت إال بالبينة ،من نحو
شهادة رجلني أو رجل وامرأتني من العدول ،كسائر ما حيتاج إثباتا مما هو مال أو آيل إليه .وأما
اإلقرار به عىل امليت ،فال حيتج به؛ ألنه إقرار عىل الغري ،مع أن اإلقرار حجة قارصة عىل النفس.
وأما أن احلائز وارث عن امليت حق االستلحاق بنسبه ،فال يسلم؛ ألن االستلحاق
بالنسب من احلقوق الشخصية للميت؛ فال تورث عنه؛ وبخاصة أن من أسبا االستلحاق
بنسب امليت ودواعيه ما ال يعلمه إال امليت وحده ،كالزنا أو شبهة العقد أو نحو ذلك من
أسبا االستلحاق بالنسب.
وأما ثبوت املرياث بإقرار الواحد احلائز يف حقه وحده :فأن املقر بالنسب مقر باملال  -أي
أكثر
املرياث  -أيضا ،وإقراره باملال إقرار به عىل نفسه ،وعىل غريه  -وهم بقية الورثة إن كان احلائز َ
من واحد -فإذا سقط إقراره عىل غريه بالنسب وباملال -بام أن اإلقرار حجة قارصة عىل النفس-
( )51انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م).
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فقد بقي إقراره عىل نفسه باملال قائام صحيحا()52؛ فيكون عامال يف إثبات املرياث للمقر به لذلك.

املطلب الثاين
إقرار احلائزين بالنسب عىل مورثهم ملن ال حيجبهم

عرضنا يف املطلب األول إلقرار احلائز بالنسب عىل املورث ملن ال حيجبه إذا كان احلائز
واحدا ال أكثر ،فأما إن كان احلائز  -أي الورثة  -اثنني فصاعدا ،وأقروا مجيعا بالنسب ملن ال
حيجبهم  -كام لو ترك امليت ابنني فأكثر ،وأقر أحدهم بأخ ،وصدقه بقيتهم  -فقد اختلف
العلامء يف ثبوت نسب املقر له ومرياثه بإقرارهم عىل قولني هـمـا:
القول األول :يثبت بإقرار كل الورثة إن كانوا اثنني فصاعدا ٌّ -
كل من النسب واملرياث.
وهو مذهــب احلنفيــة مجيعا( ،)53واملالكيـة( ،)54والشافعيــة( ،)55واحلنابلة(،)56
( )52انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386( 188هـ).
( )53انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386(187هـ).
( )54انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص.417
( )55انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 67وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص-261
1958( 262م) .وأبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص 224ويالحظ ههنا أن الشافعية يثبتون النسب واملرياث
بإقرار احلائز الواحد أيضا – كام نقلناه عنهم يف مسألة إقرار احلائز الواحد بالنسب ملن ال حيجبه – فال يتوقف ثبوت النسب
واملرياث عندهم عىل كون احلائزين اثنني فصاعدا .عىل أن امليت لو مات عن ابنني حائزين – أي مها كل الورثة  -أحدمها
بالغ والثاين صغري ،وأقر البالغ عىل امليت بأخ هلام ،فهل يثبت النسب للمقر له هبذا اإلقرار من البالغ ،أم ينتظر بلوغ الصغري،
فإن أقر مع البالغ ثبت النسب ،وإال مل يثبت ؟ وجهان للشافعية ،الصحيح منهام أن البالغ ال ينفرد باإلقرار ،بل ال بد من
إقرار الصغري أيضا بعد بلوغه .قال اإلمام النووي " :فرع :وارثان ،بالغ وصغري ،فالصحيح أن البالغ ال ينفرد باإلقرار ويف
وجه :ينفرد وحيكم بثبوت النسب يف احلال .وعىل الصحيح :ينتظر بلوغ الصغري .فإن بلغ ووافق البالغ ،ثبت النسب حينئذ
"(حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص .)67ومثل الصغري :املجنون ،والغائب؛ فلو كان أحد احلائزين جمنونا
أو غائبا  ،وأقر ثانيهام البالغ العاقل احلارض بالنسب عىل امليت ،مل يثبت النسب للمقر له ،حتى يفيق املجنون أو حيرض
الغائب ،ثم يقر هو أيضا [انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م)].
( )56انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ) .ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع،
ج3ص1390( 49-48هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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والنخعي( ،)57والشيعة( ،)58وبعض الزيدية(.)59
عىل أن احلنفية اشرتطوا لثبوت النسب واملرياث بإقرار كل الورثة أن يكونوا رجلني
فصاعدا ،أو رجال وامرأتني فصاعدا ،فأما إن كانوا نساء ،أو ذكورا صغارا  -فال يثبت نسب
املقر له بإقرارهم( )60حينئذ .وأما إن كانوا رجال واحدا ،فقد قدمنا يف املطلب األول خالف
احلنفية يف ثبوت النسب واملرياث به(.)61
ورشط املالكية يف املعتمد عندهم أن يكون الورثة املقرون عدوال ،وإال مل يثبت النسب
بإقرارهم ،وعىل قول ابن القصار من املالكية :يشرتط أن يكونوا ذكورا ،وال يشرتط أن
يكونوا عدوال(.)62
ورشط الشيعة لثبوت النسب أن يكون الورثة املقرون به رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال
( )57انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
( )58انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40هـ).
( )59انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )60انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386(187هـ).
( )61يالحظ ههنا أن ابن قدامة نسب إىل أيب يوسف من احلنفية يف املشهور عنه أنه ال يثبت النسب إال بإقرار ابنني للميت،
ذكرين كانا أو أنثيني ،عدلني أو غري عدلني .وذلك قوله " :واملشهور عن أيب يوسف أنه ال يثبت النسب إال باقرار ابنني،
ذكرين كانا أو أنثيني ،عدلني أو غري عدلني "[عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ)] .والواقع أن
يف هذه النسبة إىل أيب يوسف نظرا؛ ألن الذي يف كتب احلنفية عن أيب يوسف أنه – خالفا أليب حنفية وحممد بن احلسن –
يثبت النسب بإقرار الوارث الواحد مطلقا ولو مل يكن حائزا – بأن كان كل الورثة  -فكيف يستقيم بعد ذلك أن يشرتط
لثبوت النسب باإلقرار عىل الغري أن يكون املقر ابنني فصاعدا للميت ؟! .وال يقال يف دفع هذا التناقض أن أبا يوسف لعله
يثبت للمقر له النسب واملرياث بإقرار االبن الواحد إن كان حائزا بأن كان مجيع الورثة ،فإن مل يكن الواحد حائزا بل كان
بعض الورثة ،فال يثبت النسب بإقراره عىل امليت حين ئذ إال إن كان معه من الورثة ابن ثان للميت فصاعدا ،أو أقروا
بالنسب مجيعا  .ال يقال هذا ألنا نقول :مل أجد فيام بني يدي من كتب احلنفية من فصل مذهب أيب يوسف يف املسألة هذا
التفصيل ،بل وجدهتم ينسبون إليه القول بثبوت النسب بإقرار الواحد من الورثة مطلقا عن رشط كونه حائزا – بأن كان
كل الورثة – ولو كان هذا رشطا عنده لتعني أن يذكروه.
( )62انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص.417
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وامرأتني فصاعدا  -عىل خالف بينهم يف ثبوت النسب بإقرار رجل وامرأتني  -فإن كانوا
واحدا ،أو غري عدول ،أو نساء فقط :ثبت املرياث يف حق املقر ،ومل يثبت النسب(.)63
ورشط القائلون هبذا القول من الزيدية أن يكون الورثة املقرون عدوال كلهم .ومن
الزيدية من رشط لثبوت النسب بإقرار كل الورثة أن حيكم احلاكم بقوهلم  -أي أن حيكم
بثبوت النسب للمقر له؛ بناء عىل إقرارهم به  -فإن مل حيكم بثبوته ،مل يثبت ،ولو كانوا مجيعا
مقرين به(.)64
والقول الثاين :يثبت بإقرار كل الورثة إن كانوا اثنني فصاعدا  -املرياث دون النسب .وهو
ظاهر املذهب عند الزيدية( )65الذين مل يصححوا االستلحاق من غري األ ( )66مطلقا.
األدلة :استدل القائلون بثبوت النسب واملرياث بإقرار كل الورثة إن كانوا اثنني فصاعدا:
بأن إقرار كل الورثة إن كانوا اثنني فصاعدا ،إن كان إقرار نيابة وخالفة عن امليت يف
استعامل حقه يف االستلحاق بنسبه :فقد وجب أن يثبت به النسب فاملرياث لذلك ولو كان
الورثة واحدا حائزا ،فكيف وهم اثنان فصاعدا ؟!
( )63انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40-39هـ) .وابن إدريس احليل ،الرسائر ،ج3ص309
(1410هـ).
( )64انظر هذه الرشوط للزيدية يف :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ) .وحممد بن إسامعيل
الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ)..
( )65يالحظ ههنا أن ابن قدامة نسب هذا القول الثاين  -يف هذا املطلب الثاين – إىل أيب حنيفة ومالك رمحهام اهلل؛ وذلك
قوله " :وإن أقر مجيع الورثة بوارث ،أو أقر به امليت ليثبت نسبه منه ،ثبت نسبه سواء كان الورثة واحدا أو مجاعة ،وهبذا
قال النخعي والشافعي  .وقال أبو حنيفة ومالك وابن أيب ليىل واحلسن بن صالح :ال يثبت نسبه " .والظاهر أن مراد
ابن قدامة بقوله هذا أن املقر له ال يثبت نسبه عند أيب حنفية ومالك وابن أيب ليىل واحلسن بن صالح إن كان املقر به واحدا
فقط ،ولو كان هو مجيع الورثة – كام نقلناه ووثقناه عنهم يف القول الثاين من األقوال يف مسألة املطلب األول  -فأما إن كان
الورثة أكثر من واحد؛ فإن أبا حنفية ومالكا وابن أيب ليىل واحلسن بن صالح يثبتون النسب للمقر له بإقرار اثنني فصاعدا
من الورثة ،كام نقلناه ووثقناه عنهم يف القول األول من األقوال يف مسألة هذا املطلب.
( )66انظر :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ) .وحممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم،
ج3ص1379( 212هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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وإن كان إقرارهم إقرار شهادة :فقد وجب أن يثبت به النسب فاملرياث أيضا؛ نظرا لتحققه
برشط الشهادة من العدد ،والعدالة  -عند من اشرتطها  -بحيث صار النسب لذلك ثابتا
بالبينة ال بمجرد اإلقرار.
وأما دليل من اشرتط يف املقرين أن يكونوا رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني من
العدول فصاعدا :فهو أن هذا رشط قبول الشهادة يف املال أو فيام يؤول إىل املال  -وهو النسب
هنا  -اعتبارا بأن إقرار الورثة حالئذ إقرار شهادة ال إقرار نيابة وخالفة عن امليت.
وأما دليل من مل يشرتط العدالة يف املقرين :فهو أن إقرارهم بالنسب مرتدد بني اإلقرار
والشهادة؛ فيأخذ حكمهام؛ عمال بالشبهني؛ فيشرتط يف هذا اإلقرار العدد  -حتى اشرتطنا يف
املقرين أن يكونوا اثنني فصاعدا  -عمال بشبهه بالشهادة ،وال تشرتط يف املقرين العدالة؛ عمال
بشبهه باإلقرار(.)67
وأيضا :فإن القائلني بثبوت النسب باإلقرار عىل امليت  -خمتلفون يف أن هذا اإلقرار أهو
إقرار نيابة وخالفة عنه؛ فال تشرتط فيه عدالة املقر املستلحق لذلك ،أم هو إقرار شهادة؛
فتشرتط فيه عدالة املقر( )68؟.
واستدل القائلون بثبوت املرياث دون النسب بإقرار كل الورثة إن كانوا اثنني فصاعدا -
بام ييل:فأما ثبوت املرياث بإقرار الورثة :فأن اإلقرار بالنسب عىل امليت تضمن إقرارا بالنسب
وباملال؛ وقد بطل إقرارهم بالنسب  -ملا تقدم  -فبقي إقرارهم باملال صحيحا قائام(،)69
وبخاصة أنه يف حق املال إقرار عىل النفس ال عىل الغري  -بام أن املقر مقر عىل نفسه باستحقاق
املقر له نصيبه مما يف يده من مال الرتكة  -فثبت به املرياث لذلك.
( )67انظر :آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص 336-335وحممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم،
ج3ص1379(212هـ).
( )68انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )69انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386( 188هـ).
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وأما عدم ثبوت النسب بإقرار الورثة ولو كانوا اثنني فصاعدا؛ فلدليلني:
الدليل األول :أن اإلقرار بالنسب عىل الغري ليس هو إقرار نيابة وخالفة عن امليت ،وال هو
إقرار شهادة ،بل هو إقرار حمض ،واإلقرار املحض حجة قارصة عىل النفس ال تتعدى إىل غري
املقر؛ وهلذا مل يصح اإلقرار بالنسب عىل امليت ولو كان إقرار كل الورثة ،وكان الورثة اثنني
فصاعدا؛ وال يصح االستلحاق بالنسب لذلك إال إن كان استلحاقا من األ نفسه ال غري.
ويرد :بأن املقرين بالنسب عىل امليت إن كانوا اثنني فصاعدا ،فقد أمكن جعل إقرارهم
شهادة أو إقرار شهادة؛ مع أن الشهادة بينة متعدية وليست قارصة عىل نفس الشاهد ،ووجب
لذلك أن يثبت هبا النسب ولو عىل الغري.
وأيضا :فإن حديث عبد بن زمعة الذي أخرجه البخاري  -فيام تقدم نصه يف املطلب األول
 رصيح يف أن لغري األ أن يستلحق الولد بنسب األ ؛ ألن عبد بن زمعة استلحق أخاهبإقراره بأن الفراش ألبيه(.)70
والدليل الثاين :أن رجال وأخته جاءا إىل عمر بن اخلطا  ومعهام صبي ،فقاال :هذا
أخونا .فقال هلام  " :ال أحلق بأبيكام من مل يقر به "( .)71وهو يدل عىل منع االستلحاق من
غري األ  ،ولو كان املستلحق مجيع الورثة.
ويرد :بأن عمر  ،لعله مل يلحق الولد بامليت بإقرار أخيه وأخته له بالنسب عىل أبيهام ،ال
المتناع االستلحاق من غري األ  ،بل لعدم حتقق رشط الشهادة يف املال أو فيام يؤول إىل املال
هنا ،وهو أن يكون الشهود رجلني أو رجال وامرأتني؛ فحيث كان هذان املقران ههنا رجال
وامرأة ،مل يثبت النسب عىل أبيهام بإقرارمها ،مع أنه إقرار شهادة ال إقرار نيابة وخالفة ،وأن
اإلقرار بالنسب عىل الغري ال يثبت به النسب؛ بام أن اإلقرار حجة قارصة عىل النفس.
االختيار والرتجيح :الذي أختاره وأرجحه يف مسألة هذا املطلب هنا هو القول األول ،وهو
( )70انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )71انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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أن إقرار الورثة احلائزين إن كانوا اثنني فصاعدا  -يثبت به النسب واملرياث معا ،لكن برشط أن
يكونوا رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني من العدول فصاعدا؛ وذلك لتحقيق رشط
الشهادة ،مع مالحظة ما رجحناه قريبا من أن إقرار الورثة بالنسب عىل امليت إقرار شهادة ال إقرار
نيابة وخالفة .فإن مل يكن املقرون عدوال ،فينبغي أن يثبت املرياث فقط دون النسب؛ اعتبارا بأن
إقرارهم حينئذ إقرار حمض  -ليس هو إقرار نيابة وال إقرار شهادة  -وأن اإلقرار املحض حجة
قارصة عىل نفس املقر ال غري ،وهو بالنسبة إىل املال هنا إقرار عىل النفس ال عىل الغري.

املبحث الثاين
إقرار احلائز بالنسب عىل مورثه ملن حيجبه

فهذا الذي تقدم يف املبحث األول إنام هو أن لو أقر الورثة  -واحدا كانوا أم أكثر  -بالنسب
ملن ال حيجبهم ،فأما إن أقروا  -واحدا كانوا أم أكثر  -بالنسب ملن حيجبهم أو حيجب
بعضهم( )72لو ثبت نسبه بإقرارهم( - )73كام لو أقر أخ للميت هو مجيع ورثته ،أو أخوة للميت
هم مجيع ورثته؛ بابن لذلك امليت  -فقد اختلف العلامء يف ثبوت النسب واملرياث له حينئذ
عىل أقوال أربعة هي:
القول األول :أن هذا اإلقرار يثبت به للمقر له النسب واملرياث ،ثم حيجب املُ َقر له امل ِقر.
وهو مذهب احلنفية( ،)74واحلنابلة( ،)75وقول ثان مقابل لأصح عند الشافعية( ،)76سواء

( )72يالحظ ههنا أنه ال يشرتط يف املقر له يف هذه املسألة أن يكون بحيث حيجب مجيع املقرين له بالنسب ،بل يكفي أن
حيجب بعضهم فقط؛ وهلذا قال اإلمام النووي رمحه اهلل " :احلال الثاين :أن حيجبهم أو حيجب بعضهم( " .. .حييى بن
رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.)68
( )73يعني بخالف ما لو ثبت نسبه بالبينة ال بإقرارهم؛ فإنه ال خالف يف ثبوت نسبه ومرياثه حالئذ.
( )74انظر :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص187و188و1386( 189هـ).
( )75انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ) .وعبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،الكايف يف مذهب
ابن حنبل ،ج2ص564
( )76قاله من الشافعية – فيام رصح به النووي  -ابن رسيج ،واختاره صاحب التقريب ،وابن الصباغ ،ومجاعة (انظر:
حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.)68
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[د .عارف عز الدين حسونة]

أكان مجيع الورثة املقرون واحدا( )77أم أكثر ،وهو أيضا مذهب بعض الشيعة( )78إن كان
الورثة املقرون رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني فصاعدا( .)79والقول الثاين :أن هذا
اإلقرار يثبت به النسب ،دون املرياث( .)80وهو األصح املعتمد يف مذهب الشافعية( ،)81سواء
أكان مجيع الورثة املقرون واحدا أم أكثر .وهو أيضا مذهب بعض الشيعة( )82إن كان الورثة
املقرون رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني فصاعدا( .)83والقول الثالث :أن هذا
( )77لكن يراعى هنا ما ذكرناه من خالف احلنفية يف ثبوت النسب بإقرار الواحد احلائز الذي هو كل الورثة ،وأما املرياث فيثبت
عندهم بإقرار ذلك الواحد اتفاقا .وكذا اتفقوا عىل ثبوت النسب واملرياث معا بإقرار مجيع الورثة إن كانوا أكثر من واحد.
( )78انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ).
( )79قدمنا قريبا أن الشيعة ال يثبتون النسب إال بإقرار رجلني عدلني اتفاقا ،أو بإقرار رجل وامرأتني عىل خالف بينهم
حينئذ؛ فال يثبتونه بإقرار غري العدول ،وال بإقرار النساء ،وال بإقرار الواحد ولو حائزا.
( )80امتناع املرياث حينئذ إنام هو قضاء وظاهرا ،أما باطنا وديانة فيام بني العبد وربه سبحانه ،فقد اختلفوا يف ثبوته عىل قولني،
صحح بعض العلامء منهام أنه جيب عىل املقر – إن كان صادقا يف إقراره – أن يدفع للمقر له نصيبه من املرياث؛ ألنه يعلم استحاقه
للامل (انظر :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 188هـ).
( )81انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص263
(1958م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص2000( 324م) .وأبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص.233
قال اإلمام النووي رمحه اهلل " :فرع :أقر بنسب من حيجب املقر ،بأن مات عن أخ فأقر بابن للميت ،ثبت نسبه عىل األصح " (حييى
بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص .)68عىل أن الشافعية يف أحد الوجهني  -رشطوا المتناع ثبوت املرياث بإقرار احلائز
ملن حيجبه :أن يكون حيجبه حجب حرمان ال حجب نقصان (انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وشمس
الدين حممد بن أيب العباس الرميلُ ،ناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ج5ص1984( 116م) .حيث قال الرميل رمحه اهلل " :وخرج
بـ (حيجبه) :ما لو أقرت بنت معتقة لأ بأخ هلا؛ فيثبت نسبه؛ لكوُنا حائزة ،ويرثانه أثالثا  -يف أوجه الوجهني  -ألنه ال حيجبها
حرمانا ،وإنام يمنعها عصوبة الوالء " .قلت :وإنام رشط الشافعية يف هذا احلجب أن يكون حجب حرمان ال حجب نقصان؛
نصيب املحجو  ،بل ينقصه فقط؛ وإذا كان يرث هذا القدر الناقص من الرتكة ،فقد بقي وارثا،
ألن حجب النقصان ال ُيعدم
َ
وصف الوارث عنه بإقراره بالنسب ملن حيجبه حجب نقصان؛ وما دام بقي وارثا؛ فقد بقي إقراره لذلك إقرار وارث،
ُ
ومل َيـزُ ل
ومل حيصل به الدور احلكمي املانع من املرياث.
( )82انظر :الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ).
( )83اشرتاط رجلني عدلني أو رجل وامرأتني ههنا إنام هو ألجل ثبوت النسب ال املرياث؛ وإال فإن الشيعة يثبتون املرياث
– دون النسب – بإقرار الواحد ،إذا مل يقر به ملن حيجبه [انظر :الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ)] .ويالحظ ههنا
تفريق الشافعية بني إقرار الواحد احلائز ملن حيجبه ،وإقراره ملن ال حيجبه؛ فأثبت الشافعية باألول النسب واملرياث ،وأثبتوا
بالثاين النسب دون املرياث .وهذا ما دعاين يف هذا البحث إىل التفريق بني األمرين يف سوق مسائل املوضوع.
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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اإلقرار يثبت به املرياث ،دون النسب ،إن كان احلائز املقر واحدا ال أكثر  -بأن كان هو كل
الورثة  -فإن كان مجيع الورثة املقرين رجلني عدلني فصاعدا :ثبت النسب واملرياث معا .وهو
مذهب املالكية(.)84
والقول الرابع :أن هذا اإلقرار ال ثبت به النسب ،وال املرياث .وهو قول للشافعية مقابل
األصح عندهم(.)85
األدلة:استدل القائلون بثبوت النسب واملرياث بإقرار احلائز ملن حيجبه  -بأربعة أدلة هي:
الدليل األول :أن املقر ملا أقر بالنسب ملن حيجبه فقد أقر عىل نفسه بسقوط حقه يف املرياث،
وبأن املستحق للمرياث من أقر له بالنسب عىل امليت؛ فينفذ إقراره عليه لذلك؛ ويكون إقراره
حجة يف ثبوت املرياث؛ بام هو يف حق املرياث إقرار عىل النفس ال عىل الغري(.)86
ويرد :بأن هذا الدليل أخص من الدعوى؛ ألن هذا اإلقرار يقبل يف إثبات املرياث للمقر
له ،ولكنه ال يقبل يف إثبات النسب له عىل امليت؛ بام أنه يف حق النسب إقرار عىل الغري ال عىل
النفس؛ فال يكون حجة فيه لذلك.
والدليل الثاين :أن املقر له لو ثبت نسبه بالبينة -ال بإقرار كل الورثة -لورث ولو كان
حيجب سائر الورثة؛ فوجب لذلك أن يرث ولو كان حيجب سائر الورثة إذا ثبت نسبه
( )84انظر :ابو بكر ابن احلسن الكشناوي ،أسهل املدارك ،ج3ص 337حيث جاء فيه " :وإن أقر بمن حيجبه ،أعطاه مجيع
نصيبه ،كابن إبن أقر بابن " .وهو رصيح يف ثبوت املرياث للمقر له ،ولو كان حيجب املقر .وانظر عدم ثبوت النسب
بإقرار الواحد احلائز الذي هو كل الورثة ،وثبوته بإقرار العدلني من الورثة – ال أقل – يف :مالك ،املدونة ،ج8ص373
وحممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م)..
( )85انظر :شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميلُ ،ناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ج5ص1984( 116م) .وذلك
قوله رمحه اهلل " :واألصح أنه إذا كان الوارث الظاهر حيجبه املستلحق  -بفتح احلاء -حجب حرمان ،كأخ أقر بابن للميت:
ثبت النسب لالبن؛ ألن احلائز ظاهرا قد استلحقه ،وال إرث له؛ للدور احلكمي .. .ومقابل األصح :عدم ثبوهتام [أي
النسب واملرياث ]؛ أما اإلرث :فلام مر [من الدور احلكمي ] .وأما النسب :فأنه لو ثبت لثبت اإلرث .وهذا قطع للدور
من أوله ،وعىل األول قطع له من وسطه ".
( )86انظر :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 188-187هـ).
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بإقرارهم .وألن إقرار كل الورثة يثبت به النسب للمقر له إذا كان ال حيجبهم  -ولو كانوا
واحدا فقط؛ كام تقدم دليله يف مسألة إقرار احلائز ملن ال حيجبه  -فوجب أن يثبت به النسب
ولو كان حيجبهم؛ كام لو مل حيجبهم(.)87
ويرد :بأن هذا إنام يقبل أن لو كان الورثة احلائزون رجلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني
فصاعدا من العدول؛ ليمكن إثبات النسب حينئذ بإقرار هو إقرار شهادة ال إقرار نيابة
وخالفة عن امليت ،وفرض املسألة ههنا أن احلائز قد يكون واحدا فقط ،وقد يكون نساء فقط،
وقد يكونون من غري العدول؛ ألن الكالم فيها يف إقرار احلائز مطلقا ،واحدا كان أم أكثر،
رجاال كانوا أم نساء ،عدوال أم غري عدول.
وأما إثبات النسب بإقرار احلائز ولو كان واحدا ال أكثر؛ فهو قائم عىل أن إقراره إقرار نيابة
وخالفة عن امليت يف حق االستلحاق بنسبه ،وقد قدمنا أن الصحيح يف حق امليت يف
االستلحاق بنسبه أنه حق شخيص ال يورث عنه ،وال ينو عنه فيه ورثته.
والدليل الثالث :أن املقر له بإقرار كل الورثة ابن ثابت النسب مل يمنع من إرثه مانع متفق
عليه؛ فأشبه ما لو ثبت نسبه بالبينة ال بإقرار كل الورثة( ،)88مع أنه إذا ثبت نسبه بالبينة ،ورث
وال بد؛ فكذا لو ثبت نسبه بإقرار كل الورثة.
وأما أن املقر له بإقرار كل الورثة مل يمنع من إرثه مانع متفق عليه؛ فأن امتناع إرثه بسبب
كون توريثه يفيض إىل حجب املقرين له؛ فسقوط نسبه  -ومرياثه تاليا  -لكونه لو ثبت ألفىض
إىل حجب املقرين له بالنسب؛ وهذا مانع خمتلف فيه ،وليس متفقا عليه ،وهو حمل النزاع يف
هذه املسألة هنا.
ويرد :بأن هذا الدليل مسلم لو كان الورثة املقرون بالنسب عىل امليت رجلني أو رجال
وامرأتني من العدول؛ وإال مل يكن ثبوت النسب بإقرارهم كثبوته بالبينة ،ومل جيب لذلك أن يرث.
( )87انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ).
( )88انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
27

49

Published by Scholarworks@UAEU, 2019

Journal Sharia and Law, Vol. 2019, No. 77 [2019], Art. 1

[ثبوت النسب وامليراث بإقرار الوارث ىلع مورثه امليت يف الفقه اإلسالمي]

والدليل الرابع :أن إقرار الورثة إن كان إقرار رجلني فصاعدا أو إقرار رجل وامرأتني
فصاعدا من العدول ،فقد وجب أن يثبت به النسب؛ اعتبارا بثبوته حالئذ بالشهادة ،أو
باإلقرار الذي هو إقرار شهادة( )89ال إقرار نيابة وخالفة عن امليت .وإذا ثبت النسب بذلك،
فقد وجب أن يثبت به املرياث أيضا؛ تبعا لثبوت النسب؛ سواء أكان املقر له حيجب سائر
الورثة املقرين ،أم ال حيجبهم.
ويرد :بأن هذا يسلم دليال ملن رشط يف الورثة املقرين أن يكونوا رجلني فصاعدا أو رجال
وامرأتني فصاعدا من العدول ،أما من مل يشرتط هذا الرشط ،فإن هذا الدليل يف حقه أخص
من دعواه.
واستدل القائلون بثبوت النسب دون املرياث بإقرار احلائز ملن حيجبه :بأن املقر إذا أقر
بالنسب ملن حيجبه عن املرياث حجب حرمان ،فقد صار إقراره حالئذ إقرارا من غري وارث،
مع أن نسب املقر له ال يثبت باإلقرار إال إن كان كان إقرار وارث  -حائز  -بام هو إقرار نيابة
وخالفة عن امليت()90؛ وهلذا فلو ورث املقر له وحجب ِ
املقر ،ألدى ذلك إىل أن ال يعود املقر
وارثا ،وإىل أن ال يثبت بإقراره من ثم ال نسب املقر له وال مرياثه؛ ألن نسب املقر له عىل امليت
ال يثبت باإلقرار إال إن كان إقرار وارث ،وأن النسب إذا مل يثبت  -لكون املقر به غري وارث
 مل يثبت املرياث تبعا عند من ال يثبت املرياث للمقر له عىل امليت إال إن ثبت له عىل امليتالنسب أوال .وعىل هذا فإن احليلة واملخرج من هذا اإلشكال :أن يثبت بإقرار الوارث احلائز
ملن حيجبه  -النسب ،دون املرياث .أعني كي ال يؤدي توريث املقر له إىل عدم توريثه( ،)91حني
( )89انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ) .حيث قال الطويس معقبا عىل ما ذكره من ثبوت
النسب دون املرياث بإقرار الوارثني الرجلني العدلني بالنسب ملن حيجبهام" :ولو قلنا إنه يثبت املرياث أيضا [أي مع
النسب] كان قويا؛ ألنه يكون قد ثبت نسبه بشهادهتام – فتبعه املرياث – ال باإلقرار ".
( )90قدمنا سابقا أن إقرار الوارث بالنسب عىل مورثه امليت هو  -عند الشافعية واحلنابلة – إقرار نيابة وخالفة عن امليت
يف حق االستلحاق بنسبه ،وليس إقرار شهادة.
( )91وهذا ما يسمى بالدور احلكمي ،وهو من موانع املرياث عند الشافعية ،وهو أن يؤدي ثبوت اليشء إىل عدمه ،أو أن
يلزم عن إثبات اليشء نفيه .وههنا يلزم من إثبات مرياث املقر له عدم مرياثه؛ كام أوضحناه آنفا.
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يسقط نسبه؛ لكونه ثابتا بإقرار من ليس وارثا ،ثم يسقط مرياثه؛ تبعا لسقوط نسبه(.)92
ويرد هذا الدليل من وجهني :الوجه األول :أن ثبوت النسب باإلقرار به عىل امليت ال
يتوقف عىل كون املقر به وارثا للميت  -وكونه كل الورثة  -إال عىل القول بأن إقراره إقرار
نيابة وخالفة عن امليت  -كام هو مذهب الشافعية وبعض الشيعة القائلني هبذا القول الثاين يف
هذه املسألة  -وليس إقرار شهادة .والصحيح  -كام قدمنا دليله  -أنه إقرار شهادة ال إقرار نيابة
وخالفة؛ وأنه لذلك يصح من غري الوارث أيضا  -إن كانا رجلني فصاعدا أو رجال وامرأتني
فصاعدا من العدول  -وال تتوقف صحته عىل كونه إقرار وارث؛ وهلذا فلو كان الورثة
املقرون بالنسب ملن حيجبهم رجلني فصاعدا أو رجال وامرأتني فصاعدا من العدول ،فقد
وجب أن يثبت بإقرارهم النسب واملرياث معا ،ولو فرض أُنم بإقرارهم هذا خرجوا عن
كوُنم وارثني ،وخرج إقرارهم عن كونه إقرار وارث.
فأما إن كان املقر بالنسب ملن حيجبه واحدا  -حائزا أو غري حائز  -فنعم ينبغي أن ال يثبت
النسب بإقراره حينئذ لو عددنا إقراره  -عىل الصحيح  -إقرار شهادة ال إقرار نيابة ،ولكن
يبقى أن عىل القول بأن إقراره إقرار نيابة وخالفة ينبغي أن يثبت به النسب  -فاملرياث  -أيضا؛
ِ
اخل ِامس :الدَّ ور ْ ِ
ِ
اليش ِء َن ْف ُي ُه ،كام َم َّر يف
قال األنصاري الشافعي يف موانع املرياث " :املَْان ُع ْ َ ُ
ُْ ُ
احلكْم ُّي وهوَ :أ ْن َي ْلزَ م من ُث ُبوت َّ ْ
وت اإلرث َن ْفيه؛ ك ََأخٍ حائِ ٍز َأ َقر بِاب ٍن ل ِ ْلمي ِ
اإلقرار ،وا ُْملراد هنَاَ :أ ْن ي ْلزَ م من ُثب ِ
ت " (زكريا األنصاري ،أسنى املطالب،
َ َ ُ ُ
َ ِّ
َّ ْ
َ
ُُ
ُ
َ َ
ج3ص2000(17م) .وانظر هذا الدور أيضا يف :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).

ويقول ابن عابدين يف بيان هذا الدور احلكمي " :هذه مسألة الدور احلكمي التي عدها الشافعية من موانع اإلرث؛ ألنه
يلزم من التوريث عدمه .بيانه :أنه إذا أقر أخ حائز بابن للميت ،ال يثبت نسبه ،وال يرث؛ ألنه لو ورث حلجب األخ؛ فال
يكون األخ وارثا حائزا؛ فال يقبل إقراره باالبن؛ فال يثبت نسبه؛ فال يرث؛ ألن إثبات اإلرث يؤدي إىل نفيه ،وما أدى إثباته
إىل نفيه انتفى من أصله .وهذا هو الصحيح من مذهبهم ،لكن جيب عىل املقر باطنا أن يدفع لالبن الرتكة إذا كان صادقا
يف أقراره " (حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 187هـ).
( )92انظر هذا الدليل هبذا التفصيل يف :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 187هـ) وحممد اخلطيب
الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 263م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص2000( 324م) .وأبو
احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص 233وحييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وعبداهلل بن أمحد بن
قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ) وحممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ) وابن إدريس احليل،
الرسائر ،ج3ص1410( 309هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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ألن حجبه باملقر له حجب حرمان ،ال يمنع أنه وارث؛ وذلك ألمرين:
أوهلام :أنه حني أقر بالنسب ملن حيجبه ،كان وارثا ،ومل خيرج عن كونه وارثا إال بعدما أنشأ
إقراره؛ فكان إقراره عند إنشائه لذلك إقرار وارث؛ فكان عامال ومل يكن باطال.
والثاين :أن املقر وارث حكام واعتبارا ،وإن مل يكن وارثا حقيقة وفعال؛ ألنه وارث من حيث
إنه لوال وجود من حيجبه لكان وارثا ،أو من حيث إنه يف حال إقراره بالنسب كان وارثا.
قال االمام النووي مستدال ملن مل يأخذ بذلك الدور احلكمي من الشافعية يف منع مرياث
املقر له إذا كان حيجب املقر " :وقالوا :املعترب كونه وارثا لوال إقراره "( .)93يعني فال يعترب
بقاؤه وارثا بعد إقراره بنسب من حيجبه ،بل يكفي أن يكون وارثا لوال إقراره بذلك النسب.
وقال ابن قدامة رمحه اهلل يف رد هذا الدور احلكمي أيضا " :االعتبار بكونة وارثا حالة
اإلقرار ،أو بكونه وارثا لوال اإلقرار"(.)94
قلت :بل إن كون الوارث وارثا لوال ما اقتىض حجبه هو ما متسك به اجلمهور  -ومنهم
الشافعية والشيعة وسائر من عدا الظاهرية من أصحا املذاهب املشهورة( - )95حني متسكوا
بامتناع الوصية لوارث يف منع الوصية الواجبة من اجلد البن اإلبن إذا تويف االبن يف حياة
أبيه ،وبقي له أخوة أحياء ،مع أن ابن االبن يف هذه احلال حمجو بأعاممه األحياء وأنه لذلك
ينبغي أن ال يعد وارثا ،وأن جتوز الوصية له  -كام هو دليل الظاهرية يف جتويزها  -فإذا مل يمنع
كون ابن االبن حمجوبا كونَه وارثا يف مسألة الوصية الواجبة هذه؛ فلامذا منع ُ
ُ
كون املقر حمجوبا
كونَه وارثا يف مسألة إقرار الوارث بالنسب ملن حيجبه هنا ؟!.
والوجه الثاين :أن ثبوت املرياث ال يتوقف عىل ثبوت النسب؛ ألن اإلقرار بالنسب إقرار
بالنسب وباملال؛ فإذا بطلت فيه جهة كونه إقرارا بالنسب  -ألنه إقرار عىل الغري  -فقد بقيت
( )93حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص68
( )94انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 237هـ).
( )95انظر :عيل بن أمحد بن حزم ،املحىل ،ج9ص315-314
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فيه جهة كونه إقرارا باملال ،وهو حجة؛ ألنه إقرار عىل النفس ال عىل الغري؛ وهلذا فلو سلمنا
ب به ا ُمل ِقر ال يثبت به النسب ،فقد بقي أن جيوز إثبات املرياث
حي َج ُ
بأن اإلقرار بالنسب ملن ُ ْ
هبذا اإلقرار؛ بام هو إقرار باملال ال بالنسب ،وأنه إقرار عىل النفس ال عىل امليت ،وأن اإلقرار
عىل النفس يصح ولو كان إقرارا من غري وارث.
واستدل القائلون بثبوت املرياث دون النسب ،بإقرار احلائز الواحد ملن حيجبه ،وبثبوت
النسب واملرياث معا بإقرار احلائز ملن حيجبه إن كان احلائز رجلني عدلني فصاعدا  -بام ييل:
فأما عدم ثبوت النسب بإقرار احلائز الواحد :فلام قدمناه من أن املالكية  -وهم القائلون
هبذا القول  -ال يثبتون النسب بإقرار الواحد ولو كان حائزا ،وأُنم ال يثبتون النسب إال
بشهادة رجلني عدلني أو شهادة اثنني من الورثة مطلقا(.)96
وأما ثبوت املرياث بإقرار احلائز الواحد ملن حيجبه :فلام فصلناه قريبا من أن املقر بالنسب
مقر بالنسب وباملال معا ،وقد بطل إقراره بالنسب  -لكونه إقرارا عىل الغري  -فبقي إقراره
باملال قائام صحيحا؛ ألنه إقرار عىل النفس.
وأما ثبوت النسب واملرياث معا بإقرار احلائز إن كان رجلني عدلني فصاعدا :فأن
إقرارمها  -عند املالكية  -إقرار شهادة ،ال إقرار نيابة وخالفة؛ وإذا شهد بالنسب عدالن فقد
ثبت()97؛ وإذا ثبت النسب ثبت املرياث تبعا.
واستدل من قال بعدم ثبوت كل من النسب واملرياث بإقرار احلائز الواحد ملن حيجبه  -بام ييل:
فأما عدم ثبوت النسب :فلام ذكرناه من أن النسب ال يثبت بإقرار الواحد ولو حائزا؛ ألنه
حينئذ إقرار عىل الغري ال عىل النفس ،وألن اإلقرار بالنسب عىل امليت إقرار شهادة ال إقرار
نيابة وخالفة .وأما باعتباره إقرار نيابة وخالفة :فرشطه أن يكون إقرارا من وارث للميت؛
ليمكنه أن خيلفه وينو عنه يف حق االستلحاق بنسبه؛ فإذا أقر ملن حيجبه ،مل يعد وارثا؛ فلم
( )96انظر :مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص417
( )97انظر :مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص417
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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يصح إقراره لذلك ،ومل يثبت به النسب تبعا(.)98
وأيضا :ألنه لو ثبت النسب ،لثبت املرياث؛ فحيث مل يثبت املرياث ،فقد وجب أن ال يثبت
النسب(.)99
ويرد :بأن امتناع املرياث إنام كان عند الشافعية للدور احلكمي الالزم عن ثبوته ،ومل يمتنع
لعدم ثبوت النسب؛ وهلذا فينبغي أن ال يلزم عن عدم ثبوت املرياث عدم ثبوت النسب ،ما
دام أن امتناع املرياث مع وجود النسب إنام كان ملانع هو الدور احلكمي ،ومل يكن لعدم سببية
النسب للمرياث ،فال يقال :لو ثبت النسب لثبت املرياث.
وأما عدم ثبوت املرياث :فأن املرياث ال يثبت إال إن ثبت النسب أوال؛ فإذا مل يثبت
النسب ،مل يثبت املريات أيضا.
ويرد :بأن الشافعية عللوا عدم ثبوت املرياث يف هذه املسألة بام يلزم عن ثبوته من الدور
احلكمي ،مع أُنم عللوا عدم ثبوت النسب يف هذه املسألة أيضا بأن النسب لو ثبت لثبت
املرياث .والواقع أن من اجلائز أن يثبت النسب لوجود سببه وهو إقرار احلائز ،مع امتناع
املرياث؛ لوجود املانع من ثبوته ،وهو الدور احلكمي الالزم عنه؛ ومن ثم مل يصح أن ُجيعل
عدم ثبوت املرياث سببا أو علة يف عدم ثبوت النسب؛ أعني لعدم التالزم بني األمرين رأسا.
االختيار والرتجيح :الذي أختاره وأرجحه يف مسألة هذا املبحث الثاين :هو القول الثالث
فيها ،وهو قول املالكية القائلني بأن إقرار احلائز ملن حيجبه يثبت به النسب واملرياث إن كان
احلائز رجلني عدلني  -أو رجال وامرأتني من العدول ،فيام أزيده ههنا؛ احتياطا للنسب -
فإن كان احلائز واحدا ،ثبت بإقراره ملن حيجبه املرياث دون النسب.
وذلك :ألن الصحيح أن اإلقرار بالنسب إقرار شهادة ال إقرار نيابة؛ فال يثبت به النسب
إال إن كان إقرار رجلني عدلني أو رجل وامرأتني من العدول ،سواء أكانوا بعد ذلك حائزين
( )98انظر :شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميلُ ،ناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ج5ص1984( 116م).
( )99انظر :شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميلُ ،ناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،ج5ص1984( 116م).
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أم غري حائزين ،بل سواء أكانوا بعد ذلك وارثني أم غري وارثني؛ بام أن الشهادة بالنسب عىل
امليت تصح من العدلني بال توقف عىل كوُنام وارثني أيضا.
أما اإلقرار باملرياث؛ فيصح من الوارث الواحد ،ومن رجلني فصاعدا أو رجل وامرأتني
فصاعدا من الورثة :فأما صحة اإلقرار باملرياث من الوارث الواحد ملن حيجبه :فأنه إقرار عىل
النفس ال عىل امليت؛ وأن اإلقرار عىل النفس حجة ،ولو كان إقرارا باملرياث ممن حيجبه امل َقر له.
بل إن كون املقر له حيجبه أدعى إىل قبول إقراره له مما لو كان ال حيجبه؛ ألنه إذا أقر له باملرياث
وهو حيجبه عنه ،فقد انتفت عنه التهمة يف هذا اإلقرار؛ ألنه هبذا اإلقرار مسترض ال منتفع.
وأما صحة اإلقرار باملرياث من رجلني فصاعدا أو رجل وامرأتني فصاعدا من الورثة:
فأنه هبذا اإلقرار يصري ثابتا بالشهادة أو باإلقرار الذي هو شهادة ،وذلك أوىل من ثبوته
باإلقرار املحض عىل النفس ،وال شك أن الشهادة يثبت هبا املرياث ولو ترتب عليها حجب
الشهود عنه حجب حرمان.

املبحث الثالث
إقرار بعض الورثة بالنسب عىل مورثهم دون بعض
املطلب األول
اإلقرار بالنسب عىل املورث من وارث واحد مع إنكار بقية الورثة

إن أقر بالنسب عىل امليت واحد من الورثة وأنكره( )100بقيتهم  -كام لو ترك ابنني ،وأقر
أحدمها بأخ هلام ،وأنكره الثاين  -فقد اختلف العلامء يف ثبوت النسب للمقر له حينئذ عىل
قولني:

( )100اختلف العلامء يف أن سكوت من عدا املقر من الورثة هل يلحق بجانب املوافقة عىل اإلقرار – كام مال إليه الصنعاين
– أم يلحق بجانب اإلنكار ،كام رصح به الشافعية ؟ (انظر :حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص212
(1379هـ) وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م) .حيث قال رمحه اهلل " :وحاصله أنه إذا أقر
أحد احلائزين بثالث وأنكره اآلخر أو سكت :أن املستلحق ال يرث ".
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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القول األول :أن هذا اإلقرار ال يثبت به النسب .وهو مذهب اجلمهور من احلنفية(،)101
واملالكية( ،)102واحلنابلة يف املذهب عندهم( ،)103والشافعية يف القول األصح عندهم(،)104
والزيدية( ،)105والشيعة(.)106
والقول الثاين :أن هذا اإلقرار يثبت به النسب( .)107وهو مذهب الشافعية يف القول املقابل
لأصح عندهم( ،)108وقول للحنابلة(.)109
( )101انظر :حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج8ص1386( 188هـ).
( )102انظر :مالك ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417وحممد بن أمحد بن
رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) .وعبدالرمحن شها الدين البغدادي ،إرشاد السالك،
ص( 178د  0ت).
( )103انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص 203وذلك قوله رمحه اهلل " :إذا أقر أحد الوارثني بوارث
مشارك هلم يف املرياث ،مل يثبت النسب باإلمجاع؛ ألن النسب ال يتبعض؛ فال يمكن إثباته يف حق املقر دون املنكر ".
( )104انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص66و 68وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج،
ج2ص1958( 262م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص2000( 323م) .وأبو احلسن املارودي ،احلاوي
الكبري ،ج7ص 224وذلك أن الشافعية ال يثبتون النسب بإقرار الوارث الواحد – يف القول األصح عندهم – إال إن كان
حائزا بأن كان كل الورثة ،وكان يرث مال الرتكة كله؛ فإن كان الورثة أكثر من واحد ،فال يثبت النسب للمقر له بإقرار
الواحد منهم ،بل ال بد لثبوته من اتفاق الورثة مجيعا عليه ،حتى رشطوا – يف الوجه الصحيح الذي هو مذهب البغداديني
من الشافعية؛ خالفا لوجه ثان غري صحيح هو مذهب البرصيني منهم  -موافقة الزوج أو الزوجة أيضا؛ بام أن كال منهام
من الورثة (انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 66وأبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،ج7ص223
وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص323
(2000م).).
( )105انظر :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ).
( )106انظر :ابن إدريس احليل ،الرسائر ،ج3ص1410( 310هـ).
( )107وهل يثبت النسب حينئذ يف حق مجيع الورثة ،أم يف حق املقر منهم فقط ؟ مل أجد للشافعية ترصحيا بذلك ،أما
احلنابلة فقد رصح البهويت – فيام نقلناه عنه يف متن البحث أعاله – أن النسب بإقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم
يثبت من املقر فقط .وهو ما ينازعه فيه احلنابلة يف املذهب عندهم من أن النسب ال يثبت بإقرار الواحد غري احلائز؛ " ألن
النسب ال يتبعض؛ فال يمكن إثباته يف حق املقر دون املنكر "(عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص.)203
وهو بخالف املرياث؛ فإنه يتبعض؛ وهلذا أمكن إثباته يف حق املقر دون املنكر من الورثة.
( )108انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
( )109انظر :منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص1390( 49هـ).
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قال الرشبيني الشافعي رمحه اهلل يف تقرير مذهب الشافعية يف إقرار الواحد غري احلائز:
"واألصح أن البالغ العاقل من الورثة ال ينفرد باإلقرار()110؛ ألنه غري حائز للمرياث.
وحيكَم بثبوت النسب يف احلال؛ احتياطا للنسب "(.)111
والثاين :ينفرد بهُ ،
وقال البهويت احلنبيل رمحه اهلل " :وإن أقر به بعض الورثة ،ومل يثبت نسبه بشهادة عدلني
منهم ،أو من غريهم ،ثبت نسبه من مقر فقط "(.)112
األدلة :استدل القائلون بعدم ثبوت النسب بإقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم:
بأننا إن جعلنا هذا اإلقرار إقرار نيابة وخالفة عن امليت يف حقه يف االستلحاق بنسبه  -كام
عند الشافعية واحلنابلة  :-فيبقى أن الورثة إن كانوا أكثر من واحد( ،)113فهم مشرتكون يف
وراثة هذا احلق عن امليت؛ فيشرتط لثبوت النسب بإقرار الواحد منهم لذلك موافقة سائرهم،
حتى تشرتط موافقة الزوج أو الزوجة منهم أيضا فيام رصح به الشافعية(.)114
قال اخلطيب الرشبيني " :واألصح أن البالغ العاقل من الورثة ال ينفرد باإلقرار؛ ألنه غري
حائز للمرياث "(.)115
وقال أيضا " :فلو مات وخلف ابنا واحدا ،فأقر بأخ آخر ،ثبت نسبه وورث .أو مات عن
ابنني وبنات ،فال بد من اتفاقهم مجيعا ،وكذا يعترب موافقة الزوج والزوجة  -كام مر  -واملعتَق؛
ألُنم من الورثة "(.)116
( )110يعني فال يثبت النسب بإقراره وحده دون أن يقر معه بقية الورثة أو يصدقوه؛ وذلك بناء عىل األصح يف املذهب
من أن اإلقرار ال يثبت به النسب إال إن كان إقرار احلائز ،واحدا كان أم أكثر من واحد؛ حتى إذا كانوا أكثر من واحد فال
يثبت النسب إال بإقرارهم مجيعا  ،كام أوضحناه غري مرة يف هذا البحث.
( )111انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م)..
( )112انظر :منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص1390( 49هـ) .
( )113أما إن كانوا واحدا هو كل الورثة ،وهو احلائز؛ فيثبت النسب بإقراره وحده عند من عد إقراره هذا إقرار نيابة
وخالفة عن امليت ،كام قدمناه يف مسألة إقرار احلائز الواحد بالنسب ملن ال حيجبه.
( )114انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 261م).
( )115انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262-261م).
( )116انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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وأيضا :ألن من أنكر النسب منهم ،فقد استعمل حقه يف النيابة عن امليت يف حقه يف نفي
النسب عنه ،ومن أقر بالنسب منهم ،فقد استعمل حقه يف النيابة عن امليت يف حقه يف
االستلحاق بنسبه؛ فصار املقر له حينئذ ثابت النسب ومنفيه يف آن معا ،وهو حمال؛ فيتساقط
الدليالن يف النسب؛ فال يثبت.
وإن جعلنا هذا اإلقرار إقرار شهادة  -كام عند احلنفية واملالكية والشيعة  -ال إقرار نيابة:
فيبقى أن الواحد ال يقوم به نصا الشهادة( ،)117ولو كان وارثا.
واستدل القائلون بثبوت النسب بإقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم:
بأن يف هذا احتياطا للنسب(.)118
ويرد :بأن فيه أيضا تبعيض النسب  -ألنه إنام يثبت  -عىل هذا القول  -يف حق املقر من
الورثة دون املنكر منهم ،والصحيح أن النسب ال يتبعض.
قال ابن قدامة يف الرشح الكبري " :وإن أقر بعضهم( ،)119مل يثبت نسبه ،إال أن يشهد منهم
عدالن أنه ولد عىل فراشه أو أن امليت أقر به .ومجلته أنه إذا أقر أحد الوارثني بوارث مشارك
هلم يف املرياث ،مل يثبت النسب باإلمجاع؛ ألن النسب ال يتبعض؛ فال يمكن إثباته يف حق املقر
دون املنكر "(.)120
فهذا بالنسبة إىل ثبوت النسب بإقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم ،فأما بالنسبة إىل
ثبوت املرياث هبذا اإلقرار :فقد اتفق العلامء عىل أن املرياث ال يثبت يف حق املنكرين للنسب
املقر به من الورثة؛ ألن اإلقرار حجة قارصة ال تتعدى إىل غري املقر .ولكنهم اختلفوا يف ثبوت
( )117انظر :مالك ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417وحممد بن أمحد بن
رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) .ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع،
ج3ص1390( 49هـ) وحممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 39هـ).
( )118انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
( )119أي بعض الورثة.
( )120عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص203
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املرياث للمقر له يف حق املقر من الورثة فقط؛ وذلك عىل قولني:
القول األول :ثبوت املرياث يف حق املقر بالنسب من الورثة دون من أنكره منهم .وهو
مذهب احلنفية( ،)121واملالكية( ،)122واحلنابلة( ،)123والزيدية( ،)124والشيعة( ،)125وأحد
قولني هو منهام الصحيح املنصوص عند الشافعية(.)126
( )121انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386(188هـ).
( )122انظر :مالك ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417وحممد بن أمحد بن
رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) .وعبدالرمحن شها الدين البغدادي ،إرشاد السالك،
ص( 178د  0ت).
( )123انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ) ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع،
ج3ص1390( 49هـ).
( )124انظر :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ).
( )125انظر :ابن إدريس احليل ،الرسائر ،ج3ص1410(310هـ) .وحممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص-39
1387(40هـ).
( )126انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص262
(1958م) .وحممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) ..ويف هذا يقول اإلمام
النووي رمحه اهلل " :ولو أقر أحد االبنني املستغر َقني [أي احلائزين للرتكة كلها ] بأخ ،فأنكره األخ اآلخر ،فالصحيح
املنصوص :أنه ال يرث؛ ألن اإلرث فرع النسب ،ومل يثبت كام سبق .ويف وجه :يرث ،ويشارك املقر فيام يف يده "(حييى بن
رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص .)68ويقول اخلطيب الرشبيني رمحه اهلل " :وحاصله أنه إذا أقر أحد احلائزين
بثالث وأنكره اآلخر أو سكت أن املستلحق ال يرث .ويدل لذلك كام قال الويل العراقي يف قوله (وال يشارك ِ
املقر يف
َ
حصته) :ظاهرا؛ لعدم ثبوت نسبه .فهو قرينة ظاهرة عىل أن صورة املسألة إقرار بعض الورثة؛ إذ لو كان املقر حائزا مل يكن
له حصة بل مجيع اإلرث له .والثاين :يرث ،بأن يشارك املقر يف حصته دون املنكر " (حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني
املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
عىل أن ههنا ملحظا ال بد من التنبيه إليه هنا ،وهو أن الشافعية متفقون عىل ثبوت املرياث للمقر له يف حق الوارث املقر،
إن كان هذا الوارث املقر حائزا  -بأن كان هو كل الورثة – وذلك نظرا إىل ثبوت النسب عندهم بإقرار الوارث الواحد
احلائز – كام تقدم نقل ذلك عنهم يف مسألة إقرار احلائز الواحد ملن ال حيجبه – أما يف حال كون الوارث املقر غري حائز –
للم َقر له هبذا اإلقرار من الوارث
بأن كان أحد الورثة ال كلهم – مع إنكار بقية الورثة ،فقد اختلفوا يف ثبوت املرياث ُ
ٍ
حالئذ بعدم مرياثه؛ لعدم ثبوت نسبه؛ بسبب أن نسبه ال يثبت إال بإقرار مجيع
الواحد غري احلائز ،وقد قالوا يف أحد قوليهم
الورثة ،أو بإقرار أحدهم مع موافقة البقية.
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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والقول الثاين :عدم ثبوت املرياث يف حق املقر مع إنكار بقية الورثة .وهو القول الثاين
املقابل للصحيح املنصوص عند الشافعية( ،)127وقول داود الظاهري( ،)128وما اختاره ابن
رشد احلفيد من املالكية(.)129
عىل أن القائلني هبذا القول الثاين اختلفوا يف أن عدم ثبوت املرياث يف حق املقر حالئذ أهو
قضاء وظاهرا وديانة وباطنا أيضا ،أم هو قضاء وظاهرا ال ديانة وباطنا ؟ :فذهب بعضهم -
ومنهم الشافعية يف أصح الوجهني( )130وهو ما صححه ابن رشد احلفيد( - )131إىل أن املرياث
مل يثبت يف حق املقر قضاء وظاهرا فقط ،ال ديانة وباطنا أيضا؛ بحيث جيب عىل املقر بنسب
شخص  -إن كان صادقا يف إقراره  -أن يعطيه نصيبه مما يف يده من املرياث ،وإن مل يثبت نسبه
وال مرياثه قضاء .وذهب آخرون -ومنهم الشافعية يف الوجه الثاين( ،)132وهو ما صححه ابن
قدامة من احلنابلة( - )133إىل عدم ثبوت املرياث يف حق املقر ال قضاء وال ديانة أيضا؛ بحيث
ال حيرم عليه أن يمنع املقر له نصيبه مما يف يده من املرياث ،ولو كان صادقا يف إقراه؛ وذلك
بناء عىل أن من مل يثبت نسبه قضاء ،فال يرث(.)134
( )127انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص262
(1958م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص2000( 323م) .حيث قال األنصاري رمحه اهلل " :لو َأ َق َّر َأ َحدُ
ِ ٍ
ِ
اال ْبن ْ ِ
احلَائِزَ ْي ِن ُد َ
َني ْ
ب عىل املُْ ِق ِّر ُم َش َار َك ُت ُه يف اإلرث ظاهرا؛ ألن اإلرث َف ْر ُع الن ََّسب ،ومل يثبت ".
ون ْاآل َخ ِر بِ َثالث ،مل َجيِ ْ
( )128انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
( )129انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م).
( )130انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 68وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص262
(1958م) .وزكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،ج2ص2000( 323م).
( )131انظر :حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م) ،.وذلك قوله رمحه
اهلل " :واحلق أن القضاء عليه [ أي القضاء باملرياث عىل املقر بالنسب ] ال يصح من احلاكم [أي قضاء ] إال بعد ثبوت
النسب ،وأنه ال جيوز بني اهلل تعاىل وبني نفسه [أي ديانة ] أن يمنع من يعرف أنه رشيكه يف املرياث حظه منه ".
( )132انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
( )133انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ).
( )134انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ج6ص1405( 236هـ) .وانظر اخلالف يف هذه املسألة أيضا يف :حممد
بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ج2ص1988( 267م).
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هذا وأما أدلة هذين القولني يف ثبوت املرياث  -قضاء  -فقد تقدم تفصيلها ومناقشتها يف
الكالم عىل أدلة ثبوت املرياث دون النسب بإقرار احلائز الواحد ملن ال حيجبه ،فال نعيده ههنا.
االختيار والرتجيح :الذي أختاره وأرجحه يف هذه املسألة بفرعيها ههنا ،هو أن إقرار
الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم ال يثبت به النسب ،ولكن يثبت به املرياث يف حق املقر
وحده؛ وذلك ملا فصلناه سابقا من أن اإلقرار بالنسب عىل امليت إقرار عىل الغري فال يكون
حجة .وملا اخرتناه سابقا أيضا من أن اإلقرار باملال عىل النفس مؤاخذ به يف حق املقر؛ بام هو
إقرار عىل النفس ال عىل الغري.

املطلب الثاين
اإلقرار بالنسب عىل املورث من وار َثني فصاعدا مع إنكار بقية الورثة
إن أقر بالنسب عىل امليت اثنان فصاعدا من الورثة ،مع إنكار بقيتهم  -كام لو ترك ثالثة

أبناء ،وأقر اثنان( )135منهم بأخ هلم ،وأنكره الثالث  -فقد اختلف العلامء يف ثبوت النسب
واملرياث حينئذ عىل قولني:
القول األول :أن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم  -يثبت به النسب
واملرياث عىل املقر واملنكر منهم .وهو مذهب اجلمهور من احلنفية( ،)136واملالكية(،)137
والشيعة( ،)138ومذهب الشافعية إن شهد الوارثان بالنسب عىل املورث عند احلاكم وبرشوط

( )135وكذلك لو أقر بالنسب أحد الورثة ،وصدقه واحد فأكثر من بقيتهم ،وأنكره آخرون؛ ألن املصدق مقر أيضا.
( )136انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982( 230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج6ص1386( 765هـ).
( )137انظر :مالك ،املدونة الكربى ،ج8ص 373وحممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417وعبدالرمحن شها
الدين البغدادي ،إرشاد السالك ،ص( 178د  0ت).
( )138انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40-39هـ) وابن إدريس احليل ،الرسائر،
ج3ص1410( 311-309هـ).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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الشهادة( - )139من اللفظ والعدد واألهلية  -وإال مل يثبت النسب بإقرارمها( )140بمجرده عن
هذه القيود .وهو مذهب احلنابلة( )141إن كان الوارثان عدلني ،وشهدا للمقر له  -بلفظ
الشهادة  -أنه ولد عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر له بالنسب يف حياته؛ وإال مل يثبت النسب
بإقرارمها(.)142
( )139بل إن اإلمام النووي نبه يف هذا املقام إىل أن شهادة الرجلني العدلني من الورثة بالنسب عىل امليت ،أوىل بالقبول
من شهادة األجنبيني به؛ ألن عليهام فيه رضرا يتمثل يف دخول املقر له معهام يف استحقاق املرياث (انظر :حييى بن رشف
النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.)69
( )140ويف تقرير هذا يقول اإلمام النووي رمحه اهلل " :قلت :لو خلف ثالثة بنني ،فأقر ابنان برابع ،وأنكره الثالث؛ مل يثبت
نسبه بإقرارمها .لكن إذا شهدا به عند احلاكم برشوط الشهادة ،ثبت نسبه؛ ألن شهادهتام أوىل بالقبول من شهادة األجنبيني؛
ألن عليهام فيه رضرا ،قاله القايض أبو الطيب "(حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.)69
( )141انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص 203وفيه تفصيل مذهب احلنابلة يف حال إقرار بعض
الورثة بالنسب دون بقيتهم ،وهو :أن إقرار بعض الورثة مع إنكار بقيتهم ال يثبت به النسب إال إن كان املقرون بالنسب
من الورثة اثنني فصاعدا ،وكانوا عدوال  ،وشهدوا للمقر له أنه ولد عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر به يف حياته .أما
إقرارمها بمجرده عن هذه الشهادة فال يثبت به النسب عند احلنابلة؛ ألُنم يرون أن إقرار الورثة ال يثبت به النسب إال إن
كان إقرارهم كلهم؛ بام أن هذا اإلقرار عند احلنابلة إقرار نيابة وخالفة عن امليت وليس إقرار شهادة؛ فال بد فيه لذلك من
أن يكون إقرار مجيعهم .عىل أن املقر له يثبت نسبه عند احلنابلة بإقرار عدلني من غري الورثة؛ بام أُنام ملا مل يكونا من الورثة
فقد صار إقرارمها إقرار شهادة ال إقرار نيابة وخالفة عن امليت؛ فلم يشرتط فيه لذلك أن يكون إقرار مجيع الورثة.
وباجلملة فإن هذا التفريق يف إثبات النسب عىل امليت بني كون االثنني املقرين به وارثني وكوُنام غري وارثني؛ بحيث يثبت
النسب بإقرارمها إن مل يكونا وارثني ،وال يثبت بإقرارمها إن كانا وارثني – إنام كان ألجل أن احلنابلة يعدون إقرار الوارث
إقرار نيابة وخالفة عن امليت ال إقرار شهادة – وهلذا مل يشرتطوا يف ثبوت النسب بإقرار كل الورثة أن يكونوا عدوال وال
أن يكونوا ذكورا ،ومل يثبتوا النسب بإقرار اثنني من الورثة مع إنكار بقيتهم ،ولو كانا عدلني ذكرين  -بخالف إقرار غري
الوارث فإنه إقرار شهادة؛ وهلذا رشطوا فيهام العدالة والذكورية ،وأثبتوا به النسب عىل املقر واملنكر من الورثة ،ال عىل املقر
منهم فقط.
( )142قلت :بل إن هذا القول بثبوت النسب واملرياث بإقرار اثنني من الورثة مع إنكار بقيتهم؛ يتخرج أيضا عىل مذهب
الشافعية يف القول املقابل لأصح عندهم ،ومذهب احلنابلة يف القول الثاين عندهم؛ بأن النسب يثبت حتى بمجرد إقرار
الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم ،فال يشرتط أن يكون املقر من الورثة اثنني فصاعدا ،وال أن يكون إقرارمها برشوط
الشهادة؛ وذلك – كام قالوه  -احتياطا للنسب؛ مع أُنم إذا كانوا يثبتون النسب بإقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم؛
فأوىل أن يثبتوه بإقرار اثنني منهم مع إنكار بقيتهم .عىل أن النسب عىل هذا التخريج – فيام رصح به البهويت احلنبيل – إنام
يثبت من املقر فقط ،ال من املقر واملنكر أيضا من الورثة.
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والقول الثاين :أن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم  -ال يثبت به النسب،
ولو كانا رجلني عدلني ،ولكن يثبت به املرياث يف حق املقر من الورثة دون املنكر منهم .وهو
مذهب الزيدية( ،)143ومذهب الشافعية( )144إذا مل يشهد الوارثان بالنسب عىل امليت أمام
احلاكم ،وبرشوط الشهادة( .)145ومذهب احلنابلة( )146إن مل يشهد الوارثان للمقر له بأنه ولد
عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر به يف حياته.
وباجلملة فإن ههنا أمورا ثالثة بالنسبة إىل القول األول ،ال بد من التنبيه عليها:
أحدها :أن الشافعية( )147واحلنابلة( )148رشطوا لثبوت النسب بإقرار اثنني فصاعدا من
الورثة رشوط الشهادة؛ حيث رشط الشافعية :أن يكون ذلك أمام احلاكم ،وبرشوط الشهادة.
ورشط احلنابلة يف الرواية التي هي املذهب :أن يكون ذلك بلفظ الشهادة ،ال بلفظ اإلقرار،
وأن يشهدا للمقر له أنه ولد عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر به يف حياته؛ فإن كان  -عند
( )143انظر :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164-163هـ).
( )144انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص 66وحممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج،
ج2ص1958( 262-261م) .حيث قال اإلمام النووي رمحه اهلل " :فرع :مات وخلف ابنا ،فأقر بابن آخر ،ثبت نسبه.
ولو مات وخلف بنني ،أو بنني وبنات ،فال بد من اتفاقهم مجيعا .وتعترب موافقة الزوج والزوجة عىل الصحيح " .وقال
الرشبيني رمحه اهلل " :فلو مات وخلف ابنا واحدا ،فأقر بأخ آخر ،ثبت نسبه وورث .أو مات عن ابنني وبنات ،فال بد من
اتفاقهم مجيعا " .وكالم الرشبيني ظاهر يف أن إقرار اثنني من الورثة ال يثبت به النسب ،ولو كانا رجلني عدلني وابنني
للميت ،بل ال بد من اتفاق مجيع الورثة عىل اإلقرار بالنسب؛ ألنه إقرار نيابة وخالفة عن امليت؛ فال بد فيه لذلك من أن
يكون إقرار احلائز وهم كل الورثة ،واحدا كان احلائز أم أكثر؛ وهلذا رصح الرشبيني بأن االبن الواحد يثبت النسب عىل
امليت بإقراره ،ما دام حائزا ،وال يثبت بإقرار االثنني ،ماداما غري حائزين .بل إن اإلمام النووي رمحه اهلل ،رصح بأن من
رشوط صحة اإلقرار بالنسب عىل امليت :أن يكون صادرا من الورثة احلائزين للرتكة (انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة
الطالبني ،ج4ص .)66وهو ما يعني أن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم ال يثبت به النسب ،ولو كانا رجلني
عدلني ،ما داما ليسا مجيع الورثة احلائزين للرتكة.
( )145انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.69
( )146انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص.203
( )147انظر :حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص.69
( )148انظر :عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص 203ومنصور بن يونس البهويت ،الروض املربع،
ج3ص1390( 49هـ) .وآل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص. 336
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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احلنابلة  -بلفظ اإلقرار ،أو مل يشهدا للمقر له بام ذكرناه ،أو مل يكن  -عند الشافعية  -أمام
احلاكم وبرشوط الشهادة؛ مل يثبت نسب املقر له حينئذ إال إن أقر به مجيع الورثة  -أي احلائز،
واحدا كان أم أكثر  -ال بعض الورثة دون بعض؛ وذلك ألن إقرار الورثة بالنسب عىل امليت
إن مل يكن بلفظ الشهادة وبرشوطها وبأن املقر له ولد عىل فراش امليت أو أن امليت أقر به يف
ٍ
حالئذ  -فيام قدمناه عنهم  -إقرار نيابة وخالفة عن امليت
حياته ،فهو عند الشافعية واحلنابلة
ال إقرار شهادة ،وإذا كان إقرار نيابة وخالفة مل يثبت به النسب إال إن كان إقرار مجيع الورثة؛
وإال لكان النسب للمقر له حينئذ ثابتا  -بإقرار املقر من الورثة  -ومنفيا  -بإنكار املنكر منهم
 يف آن معا؛ كام فصلنا بيانه فيام تقدم.أما احلنفية واملالكية والشيعة ،فال يشرتطون لثبوت النسب بإقرار اثنني فصاعدا من
الورثة :أن يكون ذلك بلفظ الشهادة()149؛ ألن إقرار الورثة بالنسب عىل امليت هو عند هؤالء
 كام سبق نقله عنهم  -إقرار شهادة رأسا ،وليس إقرار نيابة وخالفة عنه .ولكنهم يشرتطونيف الوارثني املقرين أن يكونا من أهل الشهادة( ،)150كام نبينه تاليا.
عىل أن اإلمام أمحد يف الرواية الثانية عنه ،مل يشرتط لفظ الشهادة وال العدالة لثبوت النسب
بإقرار ابنني فصاعدا من الورثة(.)151
والثاين :أن القائلني هبذا القول األول اختلفوا يف رشط االثنني من الورثة اللذين يثبت
النسب بإقرارمها :فرشط احلنفية لثبوت النسب واملرياث بإقرار اثنني فصاعدا من الورثة :أن
يكونا رجلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني فصاعدا ،فأما إن كانوا نساء ،أو ذكورا صغارا -
ٍ
فال يثبت نسب املقر له بإقرارهم()152
حينئذ.
( )149ويف تقرير هذا يقول ابن عابدين رمحه اهلل " :قال الشارح يف با إقرار املريض :ال يصح يف حق غريه إال بربهان،
ومنه إقرار اثنني .وظاهره أنه ال يلزم يف هذا اإلقرار لفظ الشهادة " [حممد أمني بن عابدين ،حاشيته ،ج6ص765
(1386هـ)].
( )150عبدالرمحن شها الدين البغدادي ،إرشاد السالك ،ص( 178د  0ت).
( )151آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص336
( )152انظر :عالء الدين الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج7ص1982(230م) .وحممد أمني بن عابدين ،حاشيته،
ج8ص1386(187هـ).
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وذهب املالكية( )153يف املعتمد ،واحلنابلة( -)154إىل أن الرشط يف ذينك االثنني( :)155أن
يكونا أهال للشهادة ،بأن يكونا رجلني عدلني ال غري .إال أُنام إن كانا ابنني للمقر عليه ،ففي
إحدى الروايتني عن أمحد أنه ال يشرتط أن يكونا عدلني حينئذ(.)156
ورشط الشيعة لثبوت النسب بإقرار اثنني فصاعدا من الورثة :أن يكونا رجلني عدلني
فصاعدا ،أو رجال وامرأتني فصاعدا من العدول؛ وذلك عىل خالف بينهم يف ثبوت النسب
بإقرار رجل وامرأتني .فإن كان املقرون بالنسب غري عدول ،أو ك َّن نساء فقط :ثبت املرياث يف
حق املقر ،ومل يثبت النسب(.)157ورشط الزيدية أن يكون الورثة املقرون عدوال كلهم(.)158
عىل أن َمن رشط العدالة لثبوت النسب بإقرار اثنني فصاعدا من الورثة ،فهو ال يثبت
النسب بإقرارمها إن مل يكونا عدلني ،أو كان أحدمها عدال والثاين غري عدل(.)159
األدلة :استدل القائلون بثبوت النسب واملرياث بإقرار اثنني فصاعدا من الورثة ولو مع
إنكار بقيتهم  -بام ييل :فأما ثبوت النسب :فأن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة هو إقرار
شهادة()160عىل امليت ،ال إقرار نيابة وخالفة عنه؛ وإذا كان إقرار شهادة ،فقد وجب أن ثبت
( )153انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417وعبدالرمحن شها

الدين البغدادي ،إرشاد السالك،

ص( 178د  0ت).
( )154انظر :منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع ،ج3ص1390( 431هـ).
( )155اللذين يشهدان للمقر له أنه ولد عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر به يف حياته .ألُنام إن مل يشهدا بذلك مل يثبت
النسب بإقرارمها حالئذ ولو كانا ذكرين عدلني (انظر :عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص.)302
( )156آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص.336
( )157انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40-39هـ) .وابن إدريس احليل ،الرسائر ،ج3
ص1410( 309هـ).
( )158انظر هذه الرشوط للزيدية يف :أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،ج4ص1400( 164هـ) .وحممد بن إسامعيل
الصنعاين ،سبل السالم ،ج3ص1379( 212هـ).
( )159انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417والطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40-39هـ).
( )160انظر :حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته ،ج3ص 417حيث قال " :ومراد املصنف باإلقرار :الشهادة .أي بقرينة
قوله :عدالن ".
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به النسب؛ بام أن النسب يثبت  -عىل منكره واملقر به( - )161بشهادة اثنني فصاعدا.
ونظرا إىل كون إقرار ذينك االثنني شهادة أو إقرار شهادة ،فقد ُرشط فيهام رشوط الشاهد
 يف املال أو ما يؤول إىل املال  -من العدالة ،ولفظ الشهادة ،وكوُنام رجلني ،أو رجالوامرأتني.
فأما َمن َرشط الذكورة يف كل منهام :فأن النسب عنده ال يثبت بشهادة النساء.
وأما من مل يشرتط فيهام العدالة وال لفظ الشهادة :فلام قدمنا بيانه من قاعدة العمل
بالشبهني يف إقرارمها؛ بام هو مرتدد بني اإلقرار املحض والشهادة؛ بحيث يأخذ حكام من كل
منهام؛ فيشرتط فيه العدد؛ عمال بشبهه بالشهادة ،وال تشرتط فيه العدالة ،وال لفظ الشهادة؛
عمال بشبهه باإلقرار املحض.
قال ابن تيمية رمحه اهلل" :وهذه طريقة الشبهني ،يعتربها احلنفية ،وينكرها كثري من
الشافعية وأصحابنا . .ثم إن القايض سلك طريقة الشبهني  -كام حكي عن احلنفية  -يف تعليل
إحدى الروايتني يف أنه إذا أقر ابنان بنسب أو دين ،مل يعترب لفظ الشهادة ،وال العدالة "(.)162
ويرد :بأن األشبه يف إقرار الوارثني بالنسب أن يلحق بالشهادة ال باإلقرار املحض؛ ألنه
محل للنسب عىل الغري ال عىل النفس؛ فيأخذ حكم الشهادة لذلك ال حكم اإلقرار املحض؛
ويشرتط فيه من ثم العدالة ولفظ الشهادة.
وأما ثبوت املرياث :فأن النسب إذا ثبت ،فقد وجب أن يثبت املرياث بثبوته؛ بام هو فرع
النسب.
واستدل القائلون بأن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم يثبت به املرياث  -يف
حق املقر  -دون النسب  -بام ييل:
فأما عدم ثبوت النسب :فلام قدمنا بيانه عن أصحا هذا القول من أن النسب عندهم
( )161انظر :حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،ج3ص1387( 40هـ).
( )162آل تيمية ،املسودة يف أصول الفقه ،ص336
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اليثبت بإقرار بعض الورثة( )163إال إن كان إقرارا عىل النفس ال عىل امليت.
وأما ثبوت املرياث يف حق املقر من الورثة دون املنكر منهم :فلام قدمنا بيانه أيضا من أن
اإلقرار بالنسب عىل امليت متضمن اإلقرار باملال عىل النفس ،وإذا بطل اإلقرار بالنسب؛
لكونه إقرارا عىل الغري ،فقد بقي اإلقرار باملال صحيحا قائام يف حق املقر؛ لكونه إقرارا عىل
النفس .أما غري املقر من الورثة فال يثبت املرياث يف حقه؛ بام أن اإلقرار من املقر حجة قارصة
عليه ،ال تتعدى إىل غريه من الورثة املنكرين.
االختيار والرتجيح :الذي أختاره وأرجحه يف هذه املسألة هو القول األول ،وهو أن إقرار
اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم  -يثبت به النسب واملرياث عىل املقر واملنكر منهم،
ولكن برشط أن يكونا رجلني ،أو رجال وامرأتني من العدول .وإال مل يثبت النسب بإقرارمها،
وثبت به املرياث فقط ،يف حق املقر من الورثة دون املنكر؛ وذلك ملا ييل:
فأما ثبوت النسب بإقرار ذينك الوارثني :فلام قدمنا بيانه من أن النسب يثبت عىل الغري
بالبينة ،ومنها شهادة من حتققت فيهم أهلية الشهادة ورشوطها ،ولو كان إقرارمها بغري لفظ
الشهادة؛ ما دام إقرارمها هو رأسا إقرار شهادة ال إقرار نيابة وخالفة عن امليت.
وأما ثبوت املرياث بإقرارمها :فأن النسب إذا ثبت بالبينة ،فقد وجب أن يثبت معه
املرياث عىل املقر واملنكر من الورثة؛ بام هو فرع النسب.
وأما ثبوت املرياث يف حق املقر فقط إن مل يثبت النسب  -لتخلف رشط من رشوط ثبوته
 :فلام قدمناه أيضا من أن اإلقرار بالنسب عىل امليت متضمن اإلقرار باملال عىل النفس ،وأناإلقرار بالنسب إذا بطل؛ لكونه إقرارا عىل الغري ،فقد بقي اإلقرار باملال صحيحا قائام يف حق
املقر؛ لكونه إقرارا عىل النفس .أما غري املقر من الورثة فال يثبت املرياث يف حقه؛ بام أن اإلقرار
من املقر حجة قارصة عليه ،ال تتعدى إىل غريه من الورثة املنكرين.

( )163يعني بخالف ما لو كان إقرار كل الورثة ال بعضهم ،فإن بعض الزيدية حالئذ يثبت النسب بإقرار كل الورثة عىل
امليت ،إذا كانوا عدوال كلهم ،وهو ما قدمنا نقله عنهم سابقا.
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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املبحث الرابع
ثبوت النسب واملرياث بإقرار الوارث عىل امليت
يف قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
جاء يف املادة رقم 95من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت( )164ما نصه " :اإلقرار
بالنسب يف غري البنوة واألبوة واألمومة ال يرسي عىل غري املقر إال بتصديقه ،أو بإقامة
البينة"(.)165
وقد فرست املذكرة اإليضاحية هلذا القانون هذه املادة بام نصه " :تناولت هذه املادة النوع
الثاين من اإلقرار بالنسب ،وهو ما كان فيه حتميل النسب عىل الغري ،فنصت عىل أن اإلقرار
بغري البنوة واألبوة واألمومة ال يرسي عىل غري املقر إال بتصديقه أو إقامة البينة الرشعية عىل
ما أقر به .فإن صدقه املقر عليه ،أو أقام البينة الرشعية املعتربة عىل ذلك ،ثبت النسب املدعى
به ،وترتبت عليه احلقوق واألحكام املرتتبة عىل قرابة النسب .وقد أخذ القانون يف مسألة
ثبوت النسب يف هذه احلالة بام ذهب إليه الشافعية واحلنابلة يف قول ،مع مراعاة رشوط ذلك

( )164ننبه ههنا إىل أن قانون األحوال الشخصية األردين نص يف املادة  157منه عىل أنه " ال يثبت نسب املولود ألبيه إال
بفراش الزوجية ،أو باإلقرار ،أو بالبينة ،أو بالوسائل العلمية القطعية مع اقرتاُنا بفراش الزوجية " (انظر :عمر األشقر،
الواضح يف رشح قانون األحوال الشخصية األردين رقم  26لعام  ،2010ص2012( 329م) .).مع أنه إنام عنى هبذا
اإلقرار :اإلقرار بالنسب عىل النفس ال عىل امليت؛ ألنه مل يتعرض لرشوط اإلقرار بالنسب عىل امليت ،مع ذكره رشوط
اإلقرار به عىل النفس؛ وهبذا يظهر أن قانون األحوال الشخصية األردين مل جيعل من مجلة ما يثبت به النسب إقرار الوارث
بالنسب عىل امليت ،اللهم إال أن َيدخل يف البينة التي يثبت هبا النسب عنده :إقرار وارثني عدلني به عىل امليت ،كام هو
مذهب احلنفية الذي منه أخذت أكثر مواد هذا القانون .عىل أن قانون األحوال الشخصية األردين مل يتعرض يف با
املرياث ملرياث املقر له بالنسب عىل امليت رأسا ،والظاهر أن هذا ألن النسب إذا ثبت عىل امليت بالبينة – ولو جعلنا منها
إقرار وارثني عدلني بالنسب عليه – فقد وجب أن يثبت هبا النسب يف حق املقر واملنكر من الورثة ،وأن يصري املقر له لذلك
وارثا يف حق مجيع الورثة ،ال يف حق املقر فقط ،وحينئذ لن يأخذ يف أحكام املرياث حكام خاصا يقتيض إفراده بالبيان
والتفصيل ،واهلل تعاىل أعلم.
( )165انظر :قانون األحوال الشخصية اإلمارايت ،املادة 95
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الثبوت ،وهو عدم رسيان اإلقرار عىل غري املقر إال بتصديقه أو إقامة البينة "(.)166
كذلك جاء يف املادة رقم / 357فقرة  3من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت ما نصه:
ِ
ــر يف استحقاقه من
ــر له املق َّ
" إذا أقر بعض الورثة آلخر بالنسب عىل مورثهم ،شارك ا ُمل َق ُّ
املرياث دون سواه( ،)167ما مل يكن حمجوبا به(.)169(" )168
وقد فرست املذكرة اإليضاحية هذه الفقرة بام نصه " :جاءت الفقرة  3من هذه املادة تبني
حالة أخرية من حاالت اإلقرار بنسب حممول عىل الغري آلخر جمهول النسب ،وهي ما إذا
كان اإلقرار صادرا من بعض الورثة ،يف تركة مل جتر قسمتها بعد ،بأن يقول أحد إخوة امليت
زيد :إن فالنا يرث معنا من أخينا زيد املتوىف؛ ألنه أخوه أيضا .فاملقر له بالنسب عىل الغري يف
هذه احلالة يشارك املقر فقط يف حصته اإلرثية ،طاملا مل يثبت النسب بذلك اإلقرار إىل املقر
عليه ،وما مل يكن املقر له أيضا ممنوعا من املرياث ،أما إن كان حمجوبا ،كأن يقول :فالن عم
أخي زيد .فاإلقرار يف هذه الصورة ال يفيد املقر له شيئا؛ ألن العم جيجب باألخ ،حتى عىل
فرض صحة النسب وصحة اإلقرار "(.)170
وبإنعام النظر يف هاتني املادتني مع تفسري املذكرة اإليضاحية هلام ،تظهر لنا املالحظ التالية:
امللحظ األول :أن اإلقرار بالنسب من بعض الورثة عىل مورثهم يثبت به النسب يف حق
املقر ،ولكنه ال يرسي إىل غري املقر ،إال بتصديقه أو إقامة البينة .وإنام فهمنا ثبوت النسب؛
ألن رسيانه ال يمكن رأسا إال بعد ثبوته أوال؛ فحيث نص قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
عىل عدم رسيانه إىل غري املقر إال بتصديقه أو إقامة البينة؛ فقد لزم أنه ثبت أوال ،وأنه إنام ثبت

( )166انظر :املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت
( )167أي دون سوى املقر من الورثة؛ ألن االستحقاق من املرياث ال يثبت للمقر له إال يف حق املقر من الورثة فقط؛ ألن
إقراره حجة قارصة عليه ال تتعداه إىل غريه من الورثة.
( )168أي ما مل يكن املقر له حمجوبا باملقر؛ ألن املقر إذا حجب املقر له ،مل يستحق املقر له من املرياث شيئا.
( )169انظر :قانون األحوال الشخصية اإلمارايت ،املادة 357
( )170انظر :املذكرة اإليضاحية لقانون األحوال الشخصية اإلمارايت
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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حيتج القانون إىل بيان عدم رسيانه إىل غري
يف حق املقر من الورثة فقط دون سواه منهم؛ وإال مل ْ
املقر إال بتصديقه أو إقامة البينة.
وأيضا فإن القانون لو أثبت النسب بإقرار بعض الورثة يف حق املقر واملنكر منهم  -ال يف
حق املقر منهم فقط  -للزم أن يرشك املقر له يف حصة املقر واملنكر من الورثة أيضا ،ال يف حصة
املقر منهم فقط .
وامللحظ الثاين :أن قوله يف الفقرة  3من املادة  " :357إذا أقر بعض الورثة آلخر بالنسب
عىل مورثهم " يراد بالبعض فيه :الوارث الواحد غري احلائز للرتكة؛ ألنه لو كان حائزا ،لكان
كل الورثة ال بعضهم .ولو كان أكثر من واحد ،لكان إقرارمها  -إذا كانا رجلني عدلني أو
رجال وامرأتني من العدول  -بينة رشعية يف إثبات النسب  -ثم املرياث تبعا  -يف حق املقر
واملنكر من الورثة ،ال يف حق املقر منهم فقط ،مع أن هذه الفقرة نصت عىل أن املقر له إنام
يشارك يف استحقاقه من املرياث املقر من الورثة فقط ،دون سواه منهم أيضا؛ فلو أرادت
ببعض الورثة أكثر من الواحد منهم للزم أن تنص عىل ثبوت املرياث للمقر له حالئ ٍذ يف حق
املقر واملنكر من الورثة ،ال يف حق املقر منهم فقط؛ ألن النسب إذا ثبت يف حقهم مجيعا حني
يقر به منهم رجالن أو رجل وامرأتان من العدول ،فقد وجب أن يثبت به املرياث يف حقهم
مجيعا أيضا ،ال يف حق املقر منهم دون املنكر.
وهذا الذي فهمناه من هذه الفقرة  3من املادة  357هو ما أشارت إليه املذكرة اإليضاحية
حني رصحت بأن القانون " أخذ يف مسألة ثبوت النسب يف هذه احلالة بام ذهب إليه الشافعية
واحلنابلة يف قول ،مع مراعاة رشوط ذلك الثبوت ،وهو عدم رسيان اإلقرار عىل غري املقر إال
بتصديقه أو إقامة البينة " .وذلك أن ما ذهب إليه الشافعية واحلنابلة يف قول يف حالة إقرار
بعض الورثة بالنسب ،مع عدم رسيانه إىل غري املقر إال بتصديقه أو إقامة البينة  -إنام هي حالة
كون املقر من الورثة واحدا غري حائز()171؛ ألنه لو كان حائزا؛ لكان ثبوت النسب بإقراره

( )171كام نقلناه عنهم يف مسألة إقرار الواحد غري احلائز بالنسب ملن ال حيجبه.
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حينئذ مذهب الشافعية باتفاقهم ال يف قول ،ومذهب احلنابلة باتفاقهم ال يف قول( .)172ولو
كان أكثر من واحد  -دون أن يبلغ مجي َعهم  -لكان ثبوت النسب بإقرار االثنني فصاعدا من
مذهب الشافعية واحلنابلة يف قول ،ولكان
مذهب احلنفية ،واملالكية( ،)173ال
الورثة حينئذ
َ
َ
النسب ثابتا بإقرارمها حالئذ يف حق املقر واملنكر من الورثة ال يف حق املقر منهم فقط .أما
الشافعية واحلنابلة فال يثبتون النسب بإقرار االثنني من الورثة فصاعدا مع إنكار بقيتهم إال
إن شهد الوارثان بالنسب عىل املورث عند احلاكم وبرشوط الشهادة ،وكان الوارثان عدلني،
وشهدا للمقر له أنه ولد عىل فراش امليت ،أو أن امليت أقر له بالنسب يف حياته ،وهم يثبتون
النسب هبذه القيود يف حق املقر واملنكر من الورثة ،ال يف حق املقر منهم فقط(.)174
وباجلملة فإذا ثبت هبذا الذي قلناه يف هذين امللحظني أن مقصود املقنن اإلمارايت بالفقرة
 3من املادة  ،357مع املادة  95من قانون األحوال الشخصية اإلمارايت :إثبات النسب للمقر
له بإقرار الواحد غري احلائز من الورثة بالرغم من إنكار بقيتهم ،وأن النسب يثبت مع املرياث
هبذا اإلقرار حينئذ يف حق هذا املقر فقط دون سواه من الورثة؛ فقد بقي أن نباحث يف هذا
املقصود املباحثات التالية:
املباحثة األوىل :أن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت نعم أخذ يف إثبات النسب بإقرار
الواحد غري احلائز مع إنكار بقية الورثة  -بمذهب الشافعية يف القول املقابل لأصح عندهم،
ومذهب احلنابلة يف قول( ،)175ولكن يبقى أنه هبذا قد أجاز تبعيض النسب ،أو أساغه ،مع
أن النسب يف الصحيح أو الراجح ال يتبعض ،وهو ما قرره احلنابلة أنفسهم يف تسويغ قوهلم
 الذي هو املذهب  -بعدم ثبوت النسب باقرار الواحد غري احلائز؛ ألُنم لو أثبوا النسب هبذااإلقرار؛ ألثبتوه يف حق املقر وحده دون سائر الورثة املنكرين  -كام أخذ به القانون اإلمارايت

( )172كام نقلناه عنهم يف مسألة إقرار الواحد احلائز بالنسب ملن ال حيجبه.
( )173كام نقلناه عنهم يف مسألة إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم.
( )174وهو ما نقلناه عنهم يف مسألة إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم.
( )175وقد نقلنا هذا القول عن الشافعية واحلنابلة يف مسألة إقرار الواحد غري احلائز بالنسب ملن ال حيجبه.
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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فعال  -وللزم حينئذ أن يتبعض النسب ،وهو ال يتبعض.
قال ابن قدامة يف الرشح الكبري " :إذا أقر أحد الوارثني بوارث مشارك هلم يف املرياث ،مل
يثبت النسب باإلمجاع؛ ألن النسب ال يتبعض؛ فال يمكن إثباته يف حق املقر دون املنكر "(.)176
وأيضا :فإن الصحيح -كام أوضحناه فيام تقدم  -أن إقرار الوارث بالنسب عىل مورثه وإن
كان إقرارا عىل النفس يف حق املال ،إال أنه يف حق النسب إقرار عىل الغري؛ وهو يف حق النسب
لذلك باطل مردود .والقانون حني أثبت النسب عىل املورث بإقرار الوارث الواحد غري
احلائز ،قد جعل إقراره يف حق النسب حجة وعامال ،ومل جيعله باطال مردودا .وال يقال يف
االعتذار للقانون حينئذ :إنه إنام أثبت النسب هبذا اإلقرار يف حق املقر وحده دون منكريه من
الورثة؛ وذلك مؤاخذة له بإقراره .ألنا نقول يف رده :اإلقرار عىل املورث بالنسب ملا كان يف
حق النسب إقرارا عىل الغري ال عىل النفس ،مل يصلح حجة يف إثبات النسب به مطلقا ،ال يف
حق املنكر من الورثة ،وال يف حق املقر منهم أيضا؛ وهلذا وجدنا الفقهاء الذين أثبتوا بإقرار
َ
املرياث دون النسب ،قد استدلوا يف ذلك بأن إقراره يف حق املال
الوارث الواحد غري احلائز
إقرار عىل النفس؛ فكان عامال وحجة ،أما يف حق النسب فهو إقرار عىل الغري ال عىل النفس؛
فكان لذلك باطال غري عامل.
واملباحثة الثانية :أن مقنن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت:

ِ
ـــر يف
املقر له املق َّ
إن أراد بإثبات النسب يف حق املقر الواحد غري احلائز أن ُي َس ّوغ مشاركة ِّ

حصته اإلرثية :فيبقى أنه غري حمتاج إىل إثبات نسبه يف حقه؛ ليرشكه يف حصته؛ ألن باإلمكان
أن يرشكه يف حصته؛ مؤاخذة له بإقراره عىل نفسه يف حق املال فقط مما تضمنه إقراره بالنسب،
وال بأس بعد ذلك أن يبطل إقراره يف حق النسب؛ اعتبارا بأنه إقرار عىل الغري ال عىل النفس،
وهو ما فصلناه يف الكالم عىل دليل من أثبت املرياث دون النسب يف األحوال التي مل يثبت
فيها النسب بإقرار الوارث من مسائل هذا البحث ،ومن ذلك إثبات املرياث دون النسب

( )176عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،ج7ص203
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بإقرار الوارث الواحد غري احلائز ،عىل مذهب احلنفية ،واملالكية ،واحلنابلة ،والزيدية،
والشيعة ،والشافعية يف القول الصحيح املنصوص ،واحلنابلة يف القول الثاين.
وإن أراد املقنن بإثبات النسب يف حق املقر الواحد غري احلائز أن حيتاط للنسب فيثبت
ِ
ــر له  -من نحو حرمة النكاح ،ووجو النفقة ،واحلضانة .وغري ذلك
أحكامه بني املقر وامل َق ِّ

 -فيبقى أن املقنن يف هذا القدر أيضا غري حمتاج إىل إثبات النسب يف حق املقر؛ ألن باإلمكان

إثبات تلك األحكام بينهام؛ مؤاخذة للمقر بإقراره عىل نفسه( )177هبا ،حني أقر بالنسب ،وإن
النسب بإقراره .وهذا يف الواقع ما رصح به الشافعية -مثال -حني نصوا عىل أن
مل َي ْث ُبت
ُ
الواحد غري احلائز إذا أقر بأخت له عىل امليت ،ومل يثبت نسبها بإقراره  -عمال بالقول األصح
عندهم  -فإنه حيرم عليه نكاحها .بل إُنم  -عىل هذا القول األصح عندهم  -دفعوا
االعرتاض عىل ثبوت مرياثها هبذا اإلقرار برغم عدم ثبوت نسبها به؛ بأن ثبوت مرياثها هبذا
اإلقرار برغم عدم ثبوت نسبها به ،يقاس عىل ثبوت احلرمة بينهام هبذا اإلقرار ،برغم عدم
ثبوت نسبها به.
قال اإلمام النووي رمحه اهلل " :ولو أقر أحد االبنني املستغر َقني بأخ ،فأنكره األخ اآلخر،
فالصحيح املنصوص :أنه ال يرث؛ ألن اإلرث فرع النسب ،ومل يثبت كام سبق .ويف وجه:
يرث( ،)178ويشارك ِ
املق َّر فيام يف يده ،كام لو قال أحدمها :فالنة بنت أبينا ،فأنكر اآلخر ،حرم
عىل املقر نكاحها "(.)179
بنت امل َقر به،
وقال الرشبيني رمحه اهلل" :وإذا قلنا :ال يرث؛ لعدم ثبوت نسبه .حرم عىل املقر ُ
وإن مل يثبت نسبها؛ مؤاخذة له بإقراره ،كام ذكره الرافعي .ويقاس بالبنت من يف معناها"(.)180
( )177وبعبارة أوضح :فإن املقر بالنسب عىل مورثه مقر يف حق النسب عىل غريه ال عىل نفسه؛ ألن مورثه غريه وليس نفسه.
لكنه يف حق األحكام املرتتبة عىل ثبوت النسب  -من حرمة املصاهرة ووجو النفقة وحق احلضانة ونحو ذلك – إنام يقر عىل
نفسه ال عىل مورثه؛ ألن حرمة املصاهرة ووجو النفقة وحق احلضانة ونحو ذلك – أحكام جتري عليه ال عىل مورثه.
( )178أي بالرغم من عدم ثبوت النسب.
( )179حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،ج4ص68
( )180انظر :حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج2ص1958( 262م).
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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وقال الدكتور وهبة الزحييل رمحه اهلل " :ويلزم ِ
املق ُّر يف حق نفسه أيضا بالنفقة واحلضانة،
ُ
كام يلزم باإلرث إذا تصادق امل َقر له ِ
واملق ُّر عىل اإلقرار؛ ألن إقرارمها حجة عليهام "(.)181
ُ
ُّ
وعىل أية حال فإننا نقول :أين االحتياط للنسب ،إذا كان هذا النسب ال يثبت إال يف حق
الواحد املقر به من الورثة دون سواه منهم ؟! مع أن أحكام النسب حتى يف حق هذا الواحد
تثبت بينه وبني املقر له هبذا اإلقرار بال توقف عىل ثبوت النسب به أيضا ،كام أوضحناه.
واملباحثة الثالثة :أن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت مل يرصح بأن من البينة التي يرسي
هبا النسب عىل غري املقر من الورثة أيضا :أن يكون املقر بالنسب عىل امليت منهم رجلني أو
رجال وامرأتني من العدول .مع أن الترصيح هبذا القدر أفضل من السكوت عنه؛ ألن أخذ
القانون بمذهب الشافعية واحلنابلة يف قول يف إثبات النسب بإقرار الواحد غري احلائز ،مستدع
 من با أوىل  -أن يأخذ باملعتمد املتفق عليه يف هذين املذهبني من أن الوار َث ْني غري احلائزينيثبت النسب بإقرارمها  -من حيث هو بينة رشعية  -إن كان بلفظ الشهادة ،وكانا رجلني

عدلني ،سواء شهدا بعد ذلك بأن املقر له ولد عىل فراش امليت أو أن امليت شهد له بالنسب
يف حياته  -كام رشطه احلنابلة  -أم مل يشهدا هبذا القدر -إذ مل يشرتطه الشافعية  -وحينئذ حيسن
التنبيه عىل هذا األخذ باملعتمد يف هذين املذهبني بأن ينص القانون عليه رصاحة ،وأن يرصح
بكونه من مشموالت البينة الرشعية التي يثبت هبا النسب يف حق املقر واملنكر من الورثة.
وباجلملة فقد حتصل يل من هذه املباحثات ههنا أن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت
بإثباته النسب بإقرار الوارث الواحد غري احلائز  -مع إنكار بقية الورثة أو سكوهتم  -قد
خالف مجهور الفقهاء من املذاهب األربعة ومذهبي الزيدية والشيعة أيضا ،ومذهب احلنابلة
يف القول الذي هو املذهب ،والشافعية يف القول األصح عندهم؛ كل ذلك من غري داع إىل
تلك املخالفة من حتصيل فائدة ال حتصل إال هبا ،أو استثامر ثمرة تتوقف عليها()182؛ وبخاصة
( )181وهبة الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ج8ص256
( )182اللهم إال أن يقال إن فائدة ذلك وثمرته :أن يكون إثبات النسب هبذا اإلقرار من قبيل تقرير أحكامه بني املقر واملقر
له ،عىل وجه أثبت وأكد من ثبوهتا بمجرد هذا اإلقرار عن ثبوت النسب به .ولكن يبقى أن النص يف القانون عىل تلك
األحكام ،مع إسنادها إىل ذلك اإلقرار بمجرده عن ثبوت النسب به؛ حتصل به تلك الفائدة وتنتج عنه تلك الثمرة؛ ملجرد
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أن ثبوت النسب بإقرار الواحد غري احلائز مع كونه عريا عن الفائدة ،فإنه يقتيض أن يتبعض
النسب  -حني يثبت يف حق املقر دون املنكر من الورثة  -مع أن النسب  -عىل الصحيح  -ال
االحتجاج باإلقرار عىل الغري يف حق النسب ،مع أن اإلقرار
يتبعض ،كام بيناه .كام يقتيض أيضا
َ
عىل الغري ليس حجة ،ولو يف حق املقر وحده فقط ،كام بيناه أيضا.
اقرتاح تعديل قانوين :ويف ضوء هذا املتقدم آنفا فإنني أقرتح أن َيدْ ُخل عىل قانون األحوال
الشخصية اإلمارايت تعديل يتعلق بإقرار الوارث عىل مورثه بالنسب مفاده:
رصح يف هذا القانون بعدم ثبوت النسب عىل املورث إال بالبينة الرشعية التي منها
أن ُي َّ

إقرار اثنني فصاعدا من الورثة به ،برشط كوُنام رجلني أو رجال وامرأتني من العدول .فإن
أقر بالنسب واحد من الورثة أو غري العدول منهم  ،مل يثبت النسب بإقرارهم ،ولكن يثبت به
للمقر له املرياث  -ما مل يكن حمجوبا باملقر  -وأحكام النسب ،يف حق املقر من الورثة دون
املنكر؛ وذلك  -يف مستنده الرشعي  -عمال بمذهب احلنفية واملالكية يف هذا البا ؛ لكونه
األليق بقواعد اإلثبات  -بام أن اإلقرار عىل الغري ليس حجة يف األصل  -ولكون الصحيح يف
اإلقرار عىل املورث بالنسب أنه إقرار شهادة عليه ،ال إقرار نيابة وخالفة عنه  -كام أثبتناه فيام
تقدم  -مع أن هذا ا َملـن ِ
ْــز َع موافق أيضا للمذهبني الشافعي واحلنبيل يف املعتمد فيهام؛ بام أُنام
ال يمنعان ثبوت النسب بشهادة اثنني من الورثة ،إذا كان ذلك برشوط الشهادة.
عىل أن املقنن اإلمارايت إن أرص عىل استبقاء نص الفقرة  3من املادة  357من قانون
األحوال الشخصية اإلمارايت عىل حاله ،فأقرتح أن يس ِ
تبدل منه عبار َة (أحد الورثة) بعبارة
َ ْ
َـوه َم أن يراد بتلك العبارة االثنان من الورثة فصاعدا أيضا ،ال
(بعض الورثة)؛ ل َي ْـر َف َع ت ُّ
الواحد منهم وحسب؛ إذ الواجب لو أقر بالنسب عىل امليت رجالن أو رجل وامرأتان من

العدول من الورثة  -أن يثبت النسب  -فاملرياث  -بإقرارهم حينئذ يف حق املقر واملنكر من
الورثة ،ال يف حق املقر منهم فقط؛ وهو بخالف النص يف هذه الفقرة عىل أن املقر له يشارك
يف املرياث املقر وحده من الورثة دون سواه.
النص عليها يف القانون رصاحة.
[العدد السابع والسبعون-ربيع الثاني 1440هـ يناير ]2019
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اخلامتة وأهم النتائج والتوصيات
أما بعد ،فهذا ما قصدت إىل بحثه وتفصيله من قضية ثبوت النسب واملرياث بإقرار
الوارث بالنسب عىل مورثه امليت ،أخلص من بعده إىل تقرير النتائج التالية:


أن سبب اخلالف الفقهي يف قضية ثبوت النسب واملرياث بإقرار الوارث عىل

مورثه بجميع أحواله أمران:
أحدمها :أن إقرار الوارث أهو إقرار نيابة وخالفة عن امليت يف حق االستلحاق بنسبه ،أم
هو إقرار شهادة ؟
فإن قلنا هو إقرار نيابة وخالفة :فقد أمكن إثبات النسب  -فاملرياث  -بإقرار احلائز ولو
واحدا ،سواء أقر بمن حيجبه أم بمن ال حيجبه .أما إقرار غري احلائز  -بأن أقر بعض الورثة
وأنكر بقيتهم  -فال يثبت به النسب وال املرياث ،ولو كان املقرون أكثر من واحد؛ ألن اخلالفة
عن امليت يف االستلحاق بنسبه ثابتة لكل وارث ،ال لبعضهم دون بعض.
وإن قلنا هو إقرار شهادة :فقد وجب لثبوت النسب  -فاملرياث  -به أن يكون إقرار من
تتحقق هبم الشهادة من حيث العدد والعدالة والذكورية ،سواء أكان املقرون حائزين أم غري
حائزين ،وسواء أقروا بمن حيجبهم أم بمن ال حيجبهم.
والثاين :أن ثبوت املرياث أيتوقف عىل ثبوت النسب ،أم إن باإلمكان أن يثبت املرياث
دون النسب؛ اعتبارا بأن املقر بالنسب عىل امليت مقر بالنسب وباملال ،وأن إقراره بالنسب إن
كان إقرارا عىل الغري  -فلم يثبت به النسب لذلك  -فإن إقراره باملال إقرار عىل النفس يثبت
به املرياث لذلك ولو مل يثبت به النسب ؟.
 وأن إقرار الواحد احلائز للرتكة كلها يثبت به املرياث دون النسب.
 وأن إقرار الورثة احلائزين إن كانوا اثنني فصاعدا؛ يثبت به النسب واملرياث معا،
لكن برشط أن يكونوا رجلني عدلني فصاعدا ،أو رجال وامرأتني من العدول
فصاعدا
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 وأن إقرار احلائز ملن حيجبه يثبت به النسب واملرياث إن كان احلائز رجلني عدلني ،أو
رجال وامرأتني من العدول ،فإن كان احلائز واحدا ،ثبت بإقراره ملن حيجبه املرياث
دون النسب.
 وأن إقرار الواحد من الورثة مع إنكار بقيتهم ال يثبت به النسب ،ولكن يثبت به
املرياث يف حق املقر وحده.
 وأن إقرار اثنني فصاعدا من الورثة مع إنكار بقيتهم؛ يثبت به النسب واملرياث عىل
املقر واملنكر منهم ،ولكن برشط أن يكونا رجلني ،أو رجال وامرأتني من العدول.
وإال مل يثبت النسب بإقرارمها ،وثبت به املرياث فقط ،يف حق املقر من الورثة دون
املنكر.
 وأن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت يف املادة  95مع الفقرة  3من املادة 357
أثبت النسب يف حق املقر فقط  -بإقرار الوارث الواحد غري احلائز للرتكة مع إنكار
بقيتهم؛ أخذا يف ذلك بمذهب الشافعية يف القول املقابل لأصح ،وبمذهب احلنابلة
يف قول ليس هو املذهب.
 وأن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت بإثباته النسب بإقرار الواحد غري احلائز مع
إنكار بقية الورثة  -قد أجاز تبعيض النسب وأساغه ،مع أن النسب يف الصحيح أو
احتج باإلقرار عىل الغري يف حق النسب ،مع أن
الراجح ال يتبعض .كام أنه بذلك
َّ
اإلقرار عىل الغري ليس حجة ،ولو يف حق املقر وحده فقط.
 وأن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت مل يرصح بأن من البينة التي يرسي هبا
النسب عىل غري املقر من الورثة أيضا :أن يكون املقر بالنسب عىل امليت منهم رجلني
أو رجال وامرأتني من العدول .مع أن الترصيح هبذا القدر أفضل من السكوت عنه.
 وأن قانون األحوال الشخصية اإلمارايت إن أراد بإثبات النسب يف حق املقر الواحد
ِ
ـــر يف حصته اإلرثية ،أو أن يثبت بينهام
املقر له املق َّ
غري احلائز أن ُي َس ّوغ مشاركة ِّ
أحكام النسب؛ احتياطا له :فيبقى أن باإلمكان أن يرشكه يف حصته ،وأن يثبت بينهام
أحكام النسب بدون إثبات نسبه؛ وذلك مؤاخذة للمقر بالنسب بإقراره عىل نفسه
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يف حق املال وأحكام النسب مما تضمنه إقراره به؛ وهلذا فإن الباحث ال يرى فائدة
من خمالفة القانون ملذهب مجهور الفقهاء بإثباته النسب بإقرار الوارث الواحد غري
احلائز؛ أخذا بمذهب الشافعية يف قول مقابل لأصح ،واحلنابلة يف قول ليس هو
املذهب

التوصيات:
أويص  -نتيجة هلذا البحث  -بأن َيدْ ُخل عىل قانون األحوال الشخصية اإلمارايت تعديل
يتعلق بإقرار الوارث عىل مورثه بالنسب مفاده :الترصيح يف هذا القانون بعدم ثبوت النسب
عىل املورث إال بالبينة الرشعية التي منها إقرار اثنني فصاعدا من الورثة به ،برشط كوُنام
رجلني أو رجال وامرأتني من العدول .فإن أقر بالنسب واحد من الورثة أو غري العدول
منهم ،مل يثبت النسب بإقرارهم ،ولكن يثبت به للمقر له املرياث  -ما مل يكن حمجوبا باملقر -
وأحكام النسب ،يف حق املقر من الورثة دون املنكر؛ وذلك  -يف مستنده الرشعي  -عمال
بمذهبي احلنفية واملالكية يف هذا البا  ،مع موافقة املذهبني الشافعي واحلنبيل يف املعتمد فيهام؛
بام أُنام ال يمنعان ثبوت النسب بشهادة اثنني من الورثة ،إذا كان ذلك برشوط الشهادة.
عىل أن املقنن اإلمارايت إن أرص عىل استبقاء نص الفقرة  3من املادة  357من قانون
األحوال الشخصية اإلمارايت عىل حاله ،فاقرتح أن يستبدل منه عبارة (أحد الورثة) بعبارة
(بعض الورثة)؛ لريفع توهم أن يراد بتلك العبارة االثنان من الورثة فصاعدا أيضا ،ال الواحد
منهم وحسب؛ إذ الواجب لو أقر بالنسب عىل امليت رجالن أو رجل وامرأتان من العدول
من الورثة  -أن يثبت النسب  -ثم املرياث  -بإقرارهم حينئذ يف حق املقر واملنكر من الورثة،
ال يف حق املقر منهم فقط؛ وهو بخالف النص يف هذه الفقرة عىل أن املقر له يشارك يف املرياث
املقر وحده من الورثة دون سواه.

78

56

[السنة الثالثة والثالثون -مجلة الشريعة والقانون]
https://scholarworks.uaeu.ac.ae/sharia_and_law/vol2019/iss77/1

????????? ??????? ??????? ????? ??? ??????? ?? ???????? ????? ?? ????? ????? ??? ?????? ?????? ???????? ????? ???? Hassouneh:

[د .عارف عز الدين حسونة]

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18

قائمة املصادر واملراجع
ابراهيم مصطفى وآخرون ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة.
أبو احلسن املارودي ،احلاوي الكبري ،بريوت ،دار الفكر.
أمحد املرتىض ،رشح األزهار ،صنعاء1400 ،هـ.
أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ،كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف الفقه ،حتقيق
عبدالرمحن العاصمي ،السعودية ،مكتبة ابن تيمية.
ابن إدريس احليل ،الرسائر ،حتقيق جلنة حتقيق ،ط ،2قم ،جامعة املدرسني1410 ،هـ
زكريا األنصاري ،أسنى املطالب ،حتقيق حممد تامر ،ط ،1بريوت ،دار الكتب العلمية،
2000م.
سليم رستم باز ،رشح جملة األحكام العدلية ،ط ،3بريوت ،املطبعة األمريية1923 ،م
شمس الدين حممد بن أيب العباس الرميلُ ،ناية املحتاج إىل رشح املنهاج ،بريوت ،دار
الفكر1984 ،م.
الشيخ نظام ومجاعة من علامء اهلند ،الفتاوى اهلندية ،دار الفكر1991 ،م.
عبد اهلل بن أمحد بن قدامة ،الكايف يف فقه اإلمام املبجل أمحد بن حنبل ،بريوت ،املكتب
اإلسالمي.
عبدالرمحن شها الدين البغدادي ،إرشاد السالك ،الرشكة اإلفريقية للطباعة.
عبدالسالم بن تيمية وآخرون ،املسودة يف أصول الفقه ،حتقيق حممد حميي الدين عبد
احلميد ،القاهرة ،مكتبة املدين.
عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،الرشح الكبري ،بال معلومات نرش.
عبداهلل بن أمحد بن قدامة ،املغني ،ط ،1بريوت ،دار الفكر1405 ،هـ.
عالء الدين بن مسعود الكاساين ،بدائع الصنائع ،ط ،2بريوت ،دار الكتا العريب،
1982م.
عيل بن أمحد بن حزم ،املحىل ،دار الفكر للطباعة.
عيل بن عبدالسالم التسويل ،البهجة يف رشح التحفة ،حتقيق حممد شاهني ،بريوت ،دار
الكتب العلمية1998 ،م.
عمر سليامن عبداهلل األشقر ،الواضح يف رشح قانون األحوال الشخصية األردين رقم
 26لعام  ،2010ط ،5عامن ،دار النفائس2012 ،م.
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قانون األحوال الشخصية اإلمارايت.
أبو بكر ابن احلسن الكشناوي ،أسهل املدارك رشح إرشاد السالك ،ط ،2بريوت ،دار
الفكر.
مالك بن أنس ،املدونة الكربى ،بريوت ،دار صادر.
حممد اخلطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،القاهرة ،مطبعة مصطفى البايب احللبي،
1958م.
حممد أمني بن عابدين ،حاشيته عىل الدر املختار ،ط ،2بريوت ،دار الفكر1386 ،هـ.
حممد بن أمحد بن رشد احلفيد ،بداية املجتهد وُناية املقتصد ،ط ،10بريوت ،دار
الكتب العلمية1988 ،م.
حممد بن إسامعيل البخاري ،صحيحه ،حتقيق مصطفى البغا ،ط ،3بريوت ،دار ابن
كثري1987 ،م.
حممد بن إسامعيل الصنعاين ،سبل السالم ،حتقيق حممد اخلويل ،ط ،4بريوت ،دار
إحياء الرتاث1379 ،هـ .
حممد بن احلسن الطويس ،املبسوط ،حتقيق حممد تقي الكشفي ،طهران ،املكتبة
املرتضوية1387 ،هـ .
حممد بن عرفة الدسوقي ،حاشيته عىل الرشح الكبري للدردير ،حتقيق حممد عليش،
بريوت ،دار إحياء الكتب العربية.
حممد بن عيل الشوكاين ،نيل األوطار ،بريوت ،دار اجليل1973 ،م.
مسلم بن احلجاج ،صحيحه ،حتقيق حممد فؤاد عبدالباقي ،بريوت ،دار إحياء الرتاث
العريب.
منصور بن يونس البهويت ،الروض املربع رشح خمترص املقنع ،الرياض ،مكتبة الرياض
احلديثة1390 ،هـ .
املوسوعة الفقهية الكويتية ،صادرة عن وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية،
الكويت ،دار السالسل1427-1404 ،هـ .
وهبة مصطفى الزحييل ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،ط ،4دمشق ،دار الفكر.
حييى بن رشف النووي ،روضة الطالبني ،حتقيق عادل عبد املوجود وعيل معوض،
بريوت ،دار الكتب العلمية.
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